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  الماسترشهادة  على مشروع يدخل ضمن متطلبات الحصول
 قانون الأعمالتخصص:  -الحقوق في 

 المشـرف:                      :               ةـــبــــــالطـل عدادإمن     
 عـــــــــــادل عميـــــراتد.                        رورة         ـــــــل نعــــخلي -
 صبرينة همامي -
 اني ـرزاد تجــشه -

 لجنة المناقشة
 الرتبة المؤسسة الصفة اسم ولقب الأستاذ

 رئيسا جامعة الشهيد حمة لخضر الو ادي أستاذ محاضر أ ينـــــــــــــالأمد ــــحمـــــــــد.سلخ م
 اومقرر  امشرف جامعة الشهيد حمة لخضر الو ادي أستاذ محاضر أ ادلــــــــــــــــــــــيرات عــــــــــــــــــد.عم

 مناقشا جامعة الشهيد حمة لخضر الو ادي ر بأستاذ محاض باسطــــــــــبد الـــــــــــــد.محدة ع
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بسم الله الرحمن الرحيم   
 

 

َََمَْلَعَلَّهَ َالْوَعِيدََِمِنَََفِيهََِوَصَرَّفْ نَاَعَرَبيًِّاَق  رْآَنًََأنَْ زَلْنَاهَ َوكََذَلِك

َالْمَلِكَ َاللََّّ َفَ تَ عَالََ(113َ)َذِكْرًاَلََ مََْيُ ْدِثَ َأَوََْيَ ت َّق ونََ

َوَحْي هَ َإِليَْكَََي  قْضَىَأَنََْقَ بْلََِمِنََْبِِلْق رْآَنََِتَ عْجَلََْوَلَََالْْقََ 

َ.ه طسورةَََ(114َ)َعِلْمًاَزِدْنََِرَب ََِوَق لَْ

    

 
 
 
 
 
 



  

  

              

 الإهــــــــداء           

  هذا نهدي ثمرة عملنا
 

 و إلى إلى رمز الحياة -

 التقدير و العرفان إلى استحقويمن 

 نا في الدنيا.عز ما لديأ

 أن يعيش ناجلمن أ إلى من صبرا و كافح

 .الأعزاءنا يوالد كريمة أبناؤهم حياة نبيلة و

أسرتنا الغالية من زوجة وأزواج وأبناء التي هي إلى  -
 .حنا أيضاكفارمز 

 الدراسية. مسيرتنا في كل إخوتنا الذين ساعدونا -

 دون استثناء. لأصدقاءأ إلى كل -

 بالوادي كلية الحقوق وطلبة أساتذة على جميوإ -

     

  

 

 

 



  

  

 تقدير شكر و

 فلهُ الحمد ولهُ الشكر ،ير على أن منّ علينا بكل النعمالقدالعليّ نحمد الله 

 ادل عميراتـع: الدكتور  لأستاذ الفاضللتوجه بالشكر الجزيل نو 

 ومهما اخترت من عبارات ,من كلمات مهما قلنا حقه نوفيلن  الذي

اته القيِّمة الذي لولا توجيهه عماراالدكتور صوالح محمد كما أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذنا المحترم 

فلهم منا جزيل ساتدة وغيرهم أولكل من علمنا حرف من العلم من لما أنجزنا هذا العمل المتواضع، 

لماءً.ع يِّبينط مو أدامك , عنَّا كل خيرالله مفجزآكالشكر والتقدير والاحترام 
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  مقدمـــة:

حديثــة علــم مجموعــة مبيــرة مــن القواعــد يــنها النمــاق القــايويي فــي أي مجتمــم مــن المجتمعــات ال
أي  وءفـي يشـ ترضفويد حقوق وواجبات مل فرد منهم، بين الأفراد وتحد    تالعلاقاالقايويية، التي تحكم 

بــين طرفــي  المســاواة أي يتــوافر يــو  مــن  أطرافهــا،مبــدأ التــوالح العقــدي بــين  قعلاقــة تعاقد ــة أح يتحقــ
ولا تـزال  ،ومن حيث مضموح العقد ذاته وشروطهأوالواجبات سواء من حيث الحقوق والالتزامات العقد 

فــي مواجهــة تعاقــد القــوي ا لمــا  متل ــه الميمــر   ،العلاقــة بــين النــرفين ويــر متواليــة وويــر مت اف ــة ذههــ
 خضـم للشـروا التـي  هـذا الأييـر، تجعـل ةاقتصـاد قـوة و  في العقـد مـن تفـوق علمـي ضعيفالنرف ال

بسـب احت ـاره للسـلعة أو الخدمـة محـل التعاقـد  لعقـد دوح أح يناقشـها، فرضها عليه النرف القـوي فـي ا
سـبل  إ جـادلـم إالحاجـة  ظهـرتوجهل النرف الضعيف وعدق يبرته بها واضنراره لاقتنائهـا، ومـن  ـم 

  مجحفة.الشروا ال تلكمن ته لحماي

 وتحقيـــــق التـــــوالح العقـــــدي فـــــي عقـــــودللمســـــتهلك  الشـــــروا التعســـــ ية حما ـــــة مـــــنموضـــــو    عـــــد  
ــا مبيــر ا مــن يــلال قــوايين متعا بــة، ســواء فــي القواعــد الاســتهلا  ، مــن أهــم مــا أولــم لــه المشــر  اهتمام 

ـا مـن المشـر  علـم معالجـة اللامسـاواة وعـدق الت ـافؤ بـين  العامـة أو فـي قـوايين حما ـة المسـتهلك، حرن 
تلـــك  حـــةالأطـــراف المتعاقـــدة بصـــفة عامـــة، وأطـــراف عقـــد الاســـتهلا  بصـــفة يانـــة، ومـــن أجـــل مكاف

ومـا إذا مايـت  ة بالحما ة منهـاالمعني ،طبيعة العقود فيايتلفت التشريعات المعانرة  مجحفةالشروا ال
عقــود إذعــاح أو عقــود اســتهلا ، ومــن النبيعــي أح ينــاق هــذه الحما ــة يتــم ر بنبيعــة العقــود المعنيــة، 

العقـــد مـــن عقـــود  ففـــي الوقـــت الـــذي يتســـم ميـــه ينـــاق الحما ـــة ضـــد الشـــروا التعســـ ية فـــي حالـــة مـــوح 
ذعـاح، الإد و عقـمـن استهلا ، بالعكس  ضيق يناق هذه الحما ة في الحالة التي  كوح فيهـا العقـد هـو 

فـــوح وجـــود أي رربـــة تشــــريعية تهـــدف إلـــم حما ـــة حويويــــة للمســـتهلك ضـــد الشـــروا التعســــ ية  ذلكولـــ
 اة هذه الف رة. تستوجب مراع

ية بالغة يانة  في الوقت الراهن، يمر ا إح حما ة المستهلك من الشروا التعس ية ذات أهم
لضعف مرمز هذا الأيير في مواجهة المتديل والمورد الإل ترويي، وهو من أحدث تديلات المشر  
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لمعالجة التعسف الذي  مارس ضد المستهلك منرف ضعيف، بحيث لا  عتبر من الموضوعات 
احد منا هو عرضة لمثـــــل هذه ال لاسيكية بل هو موضو   عكس حالة الواقم الذي يعيشه، ف ل و 

 الشروا والممارسات التعسفيــــة علم اعتبار أينا ملنا مستهل ين، ويتيجة عــــدق
 

الوعي القايويي المتعلق بهذه الماهرة ارتمينا ايتيارها مموضو  بحث، ولتجسيد الحما ة الفعلية  
المُذعَن روم جهل المجتمعات  للمستهلك بالشكل اللالق، وتحديد الآليات الخانة بحما ة النرف

بحقها في مواجهة الشروا التعس ية، ويلو اجتهادات الجهات القضائية العليا في الجزائر من  
 القرارات الصادرة في هذا الشمح.

ة أسباب ذاتية وأيرى موضوعية، فالأسباب الذاتية هي  يرجم سبب ايتياري لهذا الموضو  لعدَّ
العلمي موح حما ة المستهلك من الشروا التعس ية من تماشي موضو  البحث مم تخصصنا 

ة  الموضوعات التي وضعت حديث ا منتيجة لوضم توالح عقدي بين طرفي العقد، ومذا الرربة الملحَّ
في التعر ف علم وا ة المشر  في هذا المجال، وميف وضم القيود المتعلقة بمعالجة الشروا ضمن 

 القواعد العامة والقوايين الخانة.

مَّا الأسباب الموضوعية فت من في أح  موضو  حما ة المتعاقد الضعيف من الشروا التعس ية، أ
الذي  عتبر في أولب الحالات مستهل  ا، قد أنبح محل اهتماق ـغلب التشريعات الحديثة لم يتَّسم به 
هذا الموضو  مستجدات  جب إنلاحها، بسبب ما  حتاجه هذا النرف الضعيف من حما ة يانة، 

 مما  جعلنا يسعم لتفعيل حما ة يانة له وفق ا للقايوح.

ت ريس الحما ة أجل  نم ،ها المشر  الجزائري المنمومة التي أعتمد يسنحاول الوقوف علعليه و 
وضم ترساية من النصوص القايويية من يلال  مجحفة في حقه،الشروا ال للمستهلك من الفعلية

ها هذا الموضو ، في البي ة الماد ة ومذا في البي ة لمعالجة الإشكالات التي  نرح والتنميمية
 الافتراضية.
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 هــــذه الدراســــة هــــو مــــدى اســــتيعاب المراجــــم والبحــــوث ا فــــي إعــــدادنــــتهمــــن الصــــعو ات التــــي واج
صـة للنصـوص القايوييــة الحديثـة، التـي تــديل فـي ينــاق هـذا البحـث، لاســيما القـايوح الفريســي  المتخص  

، المتــزامن مــم نــدور القــايوح المتضــمن القســم 2016ة للالتــزاق ســنة الــذي قــاق بتعــديل النمريــة العامــ
التشــريعي لقــايوح الاســتهلا ، ومــذا المرســوق المتضــمن القســم التنميمــي لــه فــي يفــس الســنة، حيــث أح 
معمم تلك المؤلفات مايت تتحدث علم القوايين القد مـة، بالإضـافة إلـم وجـود نـعو ة فـي ترجمـة تلـك 

 القوايين الأجنبية.

ا أح يدرة الأحكاق القضائية تعتبر من ضـمن الصـعو ات التـي  جـب إ ارتهـا، حيـث  كـاد  خلـوا كم
فـي هـذا المجـال، علـم اعتبـار أح هـذه الأييـرة  تاجتهاد الجهات القضائية العليا في الجزائر من القرارا

د الباحــث بمــا  جــري علــم مســتوى الحيــاة اليوميــة للمســتهلك الجزائــري، دو  ح أح ينســم مــا تعــد  لبنــة تــزو  
 وجدياه في القضاء الفريسي من ميا ماح له دور بارل في الونول إلم الهدف المقصود.

ة مسبق ا  غلب عليها طابم  يمر ا لأح أولب عقود الاستهلا  أنبحت علم شكل يماذج معدًّ
هذه الإذعاح، ويترتب عنها التفاوت بين المتعاقدين والايتلال في التوالح العقدي، فوح الهدف من 

توفير الحما ة اللالمة للمستهلك إلاءها، سواء في عقود التي تضمن الدراسة هو البحث عن سبل 
 ذعاح.عقود الإفي العقود النموذجية و أو  لاستهلا ا

 ومن هذا المننلق ارتمينا نياوة إشكالية هذه الدراسة علم النحو التالي

ل في التوازن العقدي بين المستهلك لا اواة بين المتعاقدين والاختـج المشرع اللامسلعا كيف
  والمتدخل في البيئة المادية والافتراضية؟

إشكالية هذا الموضو  تم إتبا  المناهج المستخدمة في العلوق القايويية يانة للإجابة عن 
المنهجين التحليلي والمقارح، فاعتمديا المنهج التحليلي لتسليط الضوء علم الترساية القايويية التي 

سواء في  من يلال مواجهة الشروا التعس ية ،حما ة المستهلك في الوسط المادي والافتراضيتؤطر 
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القواعد العامة أو في التشريعات الخانة، ومن حين لآير اعتمديا المنهج المقارح للمقارية بين بعا 
 والتشريم الجزائري. جنبيةالتشريعات الأ

فــي الوســـط  التعســ يةالشــروا مكافحــة ف ــرة سنســلط الضــوء علــم  ويمــر ا لأينــا فــي هــذه الدراســة
 : فصلينالمادي والافتراضي، فقد قسمنا هذه الدراسة إلم 

 فــــي الوســــط المــــادي، الشــــروا التعســــ ية المســــتهلك مــــن  إلــــم حما ــــةالأول  فصــــلفــــي ال يتنــــرق 
ــا للقواعــ د وقســمناه إلــم مبحثــين: يتنــاول فــي المبحــث الأول حما ــة المســتهلك مــن الشــروا التعســ ية وفق 

 حما ة المستهلك من الشروا التعس ية وفق ا للقواعد الخانة. العامة،  م يتناول في المبحث الثايي

 حما ــةمـمداة فـي العقـود الإل تروييـة الشــروا التعسـ ية للحما ـة مـن  هصـخص  نالثـايي ف فصـلا الأمًّـ
رويـي مـن الشـروا حما ة المسـتهلك الإل تل ، وقسمناه بدوره إلم مبحثين: يتعرض في المبحثللمستهلك

لمســــتهلك باللحما ــــة الخانــــة يتعــــرض فــــي المبحــــث الثــــايي  ــــم ، التعســــ ية فــــي إطــــار القواعــــد العامــــة
 .الإل ترويي من الشروا التعس ية

ـــــــــــــــــــــائج والتونـــــــــــــــــــــيات. ـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــــة بخاتمـــــــــــــــــــــة تضـــــــــــــــــــــمنت أهـــــــــــــــــــــم النت وذيلن
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حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الوسط  
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 حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الوسط الماديفصل الأول: ال

إح المستهلك عند إبرامه للعقد يديل في علاقة تعاقد ة من أجل حصوله علم سلم ويدمات     
متنوعة، وفي الغالب ت وح تلك العلاقة وير متوالية لما  متل ه المتديل من يبرة ومال، وهو الأمر 

 مرمز قوي وقادر علم إملاء شروطه علم المستهلك.الذي  جعله دائم ا في 

إح ف رة عدق التوالح في العقد و الضبط في العلاقة التعاقد ة موجودة مند أقدق العصور، إلا أح 
هذه الماهرة مثرة واستفحلت ممَّا  جعل من مسملة حما ة المستهلك من الشروا التعس ية مسملة مهمة 

ا في هذا الوقت، إلا أيه في ظ ل المتغيرات الحديثة والمتنوعة والاحت ار الموجود في الاقتصاد جد 
الحر، ايتشرت العقود النموذجية حيث ينفرد المتعامل لوحده بصياوتها ووضم شروا تعس ية فيها، 
ت وح تلك الشروا هدفها هو تحقيق مصالحه الخانة في العقد، وير مهتم بالأ ر الناتج عليه في 

ه الشروا قد تؤدي الم عدق التوالح العقدي فالمستهلك لا يتمتم بالحرية مواجهة النرف الأير، وهذ
 .1ال امية لإبراق عقد مت افئ

لقد حاول المشر  وفق ا للقواعد العامة ت ريس أحكاق لحما ة النرف الضعيف في العقد، إلا أيها 
لتقدق الصناعي تبقم وير مامية وعاجزة عن مسايرة التنورات التي شهدتها يمرية العقد، في ظل ا

الت نــولـــوجي الذي أسفـــر عن وجــود منتجات مُعقَّدة وذات تقنية عالية، مم ليادة الإ بال عليها يانة 
بعد النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي شهدته بلاديا، وهو ما أدَّى إلم ظهور الشرمات 

دة الجنسيات والمؤسسات العملاقة، التي تفرض شر  ، وهو ما 2وطها علم جميم من يتعاقد معهاالمتعد  
استوجب تديل العديد من التشريعات لوضم قواعد قايويية متعلقة بحما ة المستهلك من الممارسات 
الغير شرعية، ومن  م سنحاول دراسة الحما ة القايويية للمستهلك من الشروا التعس ية في الوسط 

 المادي من يلال مبحثين:

 المستهلك من الشـروط التعسفيـــة وفقًا للقواعد العامـة المبحث الأول: حماية 

 المبحث الثاني: حماية المستهلك من الشروط التعسفية وفقًا للقواعد الخاصة 
                                                           

 ،10 ، جامعة باتنة، المجلدالمجلة الجزائرية للأمن والتنمية، (حماية المستهلك الالكتروني من الشروط التعسفية)أمال بوهنتالة،  1
 .829ص، (839-828ص. ص)، 10/07/2021 :تاريخ النشر، 03العدد 

ملية الحقوق والعلوق تخصص قايوح ياص، طروحة دمتوراه، ، أالحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعاناعماره نوالح محمد،  2
 .9، ص2021-2020السياسية بودواو، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية: 
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 حماية المستهلك من الشروط التعسفية وفقًا للقواعد العامة  المبحث الأول:

بصفة يانة، فوينا لا يجد  يلال مراجعة العديد من القوايين نفة عامة والقايوح الجزائري من 
أي من المبادئ العامة التي تضمن بشكل مباشر التوالح العقدي، إلا أح المشر  الجزائري أدرج هذا 
ا من التقنيات التي  مكن أح تساهم في محار ة مشكلة  المبدأ في القايوح المديي، حيث تضمن عدد 

دة مسبق ا، وقد أورده مذلك والتي ت وح سبب في تعنيل بعا الشرو  1عدق التوالح العقدي ا المحدَّ
 المشر  الفريسي في تشريعاته وفصل ميه.

ومن يلال تسليط الضوء علم القواعد العامة المتضمنة حما ة المستهلك من الإجحاف 
الممارس ي حقه، بسبب فرض المتديل لشروا تعس ية لا  ستنيم المستهلك مناقشتها، وهو ما  حتم 

،  م تناول )كمطلب أول(هلك من الشروا التعس ية في القايوح الجزائري علينا تناول حما ة المست
 .)كمطلب ثان(حما ة المستهلك من الشروا التعس ية في القايوح الفريسي 

 المطلب الأول : حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري 
ة وسائل وقائية لحما ة المسته لك من التعسف المفروض عليه في لقد وضم المشر  الجزائري عدَّ

 القوايين الخانة، وممداة علاجية ضمن النمرية العامة للعقد وهو ما سنتناوله تباع ا.   

 الفرع الأول : الحماية عن طريق تعديل أو الإعفاء من الشروط التعسفية 

ف القوي، إح عقود الإذعاح هي عقود التي  قوق بتحريرها وإملائها في العلاقة التعاقد ة النر 
ومن يلال ذلك هو الذي يبسط قدرته ويضم شروطه علم النرف الأير في العقد )النرف 
الضعيف(، ووالب ا ما  كوح في عقد الإذعاح شروط ا تعس ية،  خضم لها هذا الأيير دوح مقاومة 

ة للسلم أو الخدمات الضرورية، فهنا تمنح للقاضي السلنة التقديرية من  يلال يمر ا لحاجته الماسَّ
بسط هيمنته وتنبيق القايوح علم المتعاقدين، من يلال تعديل الشروا أو إعفاء النرف المُذعَن 

 .2منها

                                                           
، مذمرة ماجستير في القايوح الخاص، ملية الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنةمحمد الأمين سي النيب،  1

 .31، ص2008-2007ر بالقايد تلمساح، السنة الجامعية: الحقوق، جامعة أبو بك
في القايوح الخاص، قسم القايوح  مذمر ماجستير، سلطة القاضي في تعديل مضمون عقد الإذعان، علي مصبح نالح الحيصة 2

 .40ق، ص2011الخاص، ملية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عماح، الأردح، 
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 أولًا: الشروط التعسفية في عقود الإذعان 

إذا تم العقد بطريق من القايوح المديي الجزائري السالفة علم أيه:"  110لقد يصت المادة 
ل... ويقع باطلًا كل اتفاق على الإذعان وكان قد تضمن شروطًا تعسفية  جاز للقاضي أن يعد ِّ

، وهذه المادة قد مرَّست العنانر الأساسية لسرياح سلنة القاضي، ومضمويها ومعيارها 1"خلاف ذلك
وطبيعتها القايويية التي يوفرها هذا الاستثناء، و ينت شروا  ياق سلنة القاضي لحما ة النرف 

 رطين أساسين هما:الضعيف ومن  م أكدت علم توافر ش

 أح يتعلق النزا  بعقد إذعاح  -1

 أح يتضمن العقد شروط ا تعس ية -2

فوذا لاحظ القاضي أح العقد محل النزا  هو من عقود الإذعاح، يتحرى من يلال السلنة 
تعس ية أق لا، وهذا مله من أجل  لة له قايويي ا ميما إذا ماح هذا العقد  حتوي علم شروطا   المخوَّ

رات التي تجعله يتديل لحما ة النرف الضعيف، عن طريق تعديل الشرا توضيح  ووضم المبر  
التعسفي أو إعفاء النرف المذعَن منه، ومنه سنتعرض إلم مفهوق الشروا التعس ية،  م يتعرض إلم 

 . 2شروا  ياق السلنة التقديرية للقاضي

 مفهوم الشروط التعسفية -1
د الإذعاح التقليد ة عنه في العقود الإل ترويية الحديثة،  ختلف مفهوق الشرا التعسفي في عقو 

يتيجة التنور التقني والت نولوجي والمعلوماتي الذي أفرله واقم التعامل في ميداح السلم والخدمات في 
الوقت الحاضر، وير أيه يتفق علم أح مل شرا لم  خضم للتفاوض بين طرفي العقد  عد شرط ا 

ف القوي في العقد نياوته واعداده مسبق ا علم شكل يترتَّب عليه عدق تعس ي ا، بحيث يتولم النر 
، و التالي سوف يتعرض للتعريف 3التوالح والت افؤ في الحقوق والالتزامات الناش ة بين طرفي العقد

 الفقهي والقايويي والقضائي للشروا التعس ية.
                                                           

ل والمتمم 30/09/1975، الصادرة في 78، المتضمن القايوح المديي، ج ر العدد 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  1 ، المعدَّ
 .13/05/2007، الصادرة في 31، ج ر العدد 13/05/2007المؤرخ في  05-07بالقايوح رقم 

 .40علي مصبح نالح الحيصة، مرجم سابق، ص 2
المرمز  ،مجلة الميزاح، (دراسة قانونية في عقد الوساطة التجارية حماية المستثمر من الشروط التعسفية،)نالح وايب، مدحت  3

 .86(، ص103-84ص . ، )ص31/12/2017، تاريخ النشر: 02، العدد 02الجامعي بالنعامة، المجلد 
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 التعريف الفقهي للشروط التعسفية -أ

ة الشرا التعسفي بميه:" ذلك الشرا الذي يورده المحترف في تعاقده مم عرَّفت القوايين الجزائري
المستهلك والذي يؤدي إعماله إلم عدق التوالح الفاحش بين حقوق والتزامات النرفين وهو  قدر وقت 
ابراق العقد بالرجو  الم ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرميه وفقا لما تقتضي به العدالة التي تقر 

 . 1سلنة التقديرية للنابم التعسفي"للقاضي ال
من القايوح المديي الجزائري التي تعني للقاضي  110لقد ورد هذا التعريف متم ر بنص المادة 

إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروط السلنة التقديرية لتقدير حجم التعسف بقولها: " 
الطرف المُذعَن منها وذلك وفقًا لما تقضي  تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذا الشروط أو أن يعفي

 . 2" به العدالة
فه  عرَّف الفقهاء الشرا التعسفي مل بحسب الزاوية التي ينمر منها إليه في العقد، بحيث عرَّ
بعا الفقه الفريسي علم أيه:" شرا  فرضه طرف في وضم مهيمن علم النرف الآير في التبعية 

 . 3بير ا بين حقوق والتزامات ملا النرفين"الاقتصاد ة ممَّا  سبب إيلالا  م
وهنا  من عرَّف الشرا بالنمر لنريق فرضه بميه: " مل شرا يدرج في العقد أو ملحقاته 
ويترتب عليه الأضرار بمصالح وحقوق المستهلك التي  حميها القايوح، يترتب عليه عدق التوالح 

التي لا تتوافر ميه الخبرة أو الدرا ة الفنية العقدي لصالح المهني أو المحترف في مواجهة المستهلك 
   4أو الاقتصاد ة"

ا ميه يفوذه  فه الفقه العر ي بميه:" الشرا الذي  فرضه المهني علم المستهلك مستخدم  كما عرَّ
الاقتصادي بنريقة تؤدي إلم حصوله علم ميزة فاحشة، بحيث تؤدي تلك الميزة إلم إحداث عدق 

 .5ر المستهلك ميه عن القبول أو الرفا"التوالح العقدي ويقتصر دو 

                                                                                                                                                                                                      

 
 مديية، ومسؤولية عقود تخصص ماجستير مذمرة ،الاستهلاك عقود في التعسفية الشروط من المستهلك حماية سعيدي، بن سلمة 1

 .57صق، 2014-2013 السنة الجامعية: باتنة، ،لخضر الحاج جامعة السياسية، والعلوق الحقوق  كلية
  الصفحة يفسها. مرجم يفسه،ال 2

3 Guy Raymond, droit de la consommation,4eme Edition, Lexis Nexis, paris, 2017, P343. 

  .58ص ،مرجم سابق ،سلمة بن سعيد 4
أطروحة دمتوراه، تخصص قايوح ياص معمق، ملية الحقوق  اية المستهلك في نطاق العقد، دراسة مقارنة.حملي، يمحمد جريف 5

 .174، صق2018-2017أدرار، السنة الجامعية:  ،والعلوق السياسة، جامعة أحمد درارية
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كما يرى بعا الفقهاء من يلال تعريفاتهم للشرا التعسفي بميه:" مل شرا يترتَّب عليه عدق 
توالح واضح بين حقوق والتزامات مل من المتديل والمستهلك الناتجة عن عقد الاستهلا ، والتي 

وته الاقتصاد ة في مواجهة المتعاقد معه وهو تتمثل في مكافمة هذا المتديل بميزة بسبب استخدامه لق
 .1المستهلك"

وعرَّفه بعا فقهاء القايوح الجزائري الشرا التعسفي علم أيه:" ذلك الشرا الذي يورده المتديل 
في تعاقده مم المستهلك، والذي يؤدي إعماله إلم عدق التوالح الفاحش بين حقوق والتزامات النرفين، 

قد بالرجو  إلم ظروف التعاقد وموضوعه وحالة طرميه، وفق ا لما تقضي به وهو  قدر وقت إبراق الع
 . 2العدالة التي تُق ر  للقاضي السلنة التقديرية للنابم التعسفي"

  مكن القول من يلال التعريف الفقهي للشرا التعسفي أح  قسم الم  لاث اتجاهات: 

فه بميه عرَّفه جايب من الفقهاء بالنمر إلم من  ضم الشرا الت عسفي والغرض من وضعه فعرَّ
الشرا الذي  فرض علم وير المهني أو علم المستهلك من قبل المهني يتيجة تعسف هذا الأيير 

 في استعمال سلنته الاقتصاد ة، بغرض الحصول علم ميزة مجحفة.

كما عرَّفه جايب آير من الفقه بميه: " شرا  فرضه المهني علم المستهلك مستخدم ا في ذلك 
يفوذه الاقتصادي بنريقة تؤدي الم حصوله علم ميزة فاحشة، و ما يؤدي إلم إحداث يلل في 
ر مسبق ا من طرف واحد بواسنة  التوالح العقدي في ذلك العقد المبرق، من جراء هذا الشرا المحرَّ
المهني، ويقتصر دور المستهلك ميه علم القبول أو الرفا فقط، سواء مايت تلك الميزة الفاحشة 

 متعلقة بموضو  العقد أو مايت أ ر من آ اره ". 

وهنا  اتجاه آير عرَّف الشرا التعسفي بالنمر الم أيه يلحق الضرر بالمستهلك فعرَّفه علم 
أيه الشرا الذي يترتَّب عليه الأضرار بالمستهلك بسبب عدق توالح الواضح "الممقوت" بين حقوق 

                                                           
شر منشمة المعارف، الإسكندرية، النا الحماية العقدية للمستهلك، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،عمر محمد عبد الباقي،  1

 .406ق، ص2008مصر، النبعة الثايية، 
بالقواعد المطبقة على  02-04، )حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ظل أحكام القانون حسينة شروح، يجاة حملاوي  2

السياسية، جامعة محمد ييضر، بسكرة، ، ملية الحقوق والعلوق مجلة الحريات والحقوق في الأيممة المقارية الممارسات التجارية(،
 .52-51ص، )70-49ص. )ص ق،2017، أفريل 04، العدد 03الجزائر، المجلد 
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ا الشرا المفروض والتزامات مل من المهني والمستهلك، والمتر  ت  بة علم عقد الاستهلا  ميكوح تعسف 
 .   1بواسنة النرف الأقوى، وينشم عدق توالح هاق علم حساب النرف الضعيف

  فرضها التي الشروا تعس ية، تلك شرواتعتبر  إلم أيه يخلص التعاريف هذه يلال ومن
 والتي الم الأضرار بالمستهلك، العقود والتي تؤدي في الآير النرف علم النرف المتفوق اقتصاد ا  

ل  بالتوالح  إضامية مزا ا علم الحصول إلم يلالها من يهدف  وتسبب والالتزامات الحقوق  في تُخ 
 .أضرار ا تلحق به

ويستنيم تعريف الشروا التعس ية في إطار عقد الاستهلا  الإل ترويي بميها:" الشروا التي 
الإل ترويي المبرق مم المستهلك والتي تؤدي إلم ايتلال يدرجها التاجر أو مقدق الخدمة في العقد 

 .2التوالح بين حقوق والتزامات النرفين وضد مصلحة المستهلك"
 التعريف القانوني للشروط التعسفية  -ب

بالرجو  الم أولب التشريعات يجد أيها لم تتناول تعريف الشرا التعسفي في القواعد العامة 
لك للقواعد الخانة بحما ة المستهلك باعتبار أح التعريفات ليس من مهاق "القايوح المديي" بل ترمت ذ

 المشر .
 02-04من القايوح رقم  3/5لقد عرَّف المشر  الجزائري الشرا التعسفي بموجب أحكاق المادة 

ل والمتمم، حيث يصت علم أيه  عتبر  د القواعد المنبقـة علم الممارسات التجارية المعدَّ الذي ُ حد  
ة بنود أو شروط أخرى من تعسفي:" شرا  دَّ كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركًا مع بند واحد أو عِّ

 . 3"شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد
ولابد من تثمين موقف المشر  الجزائري بصدد تعريفه للشرا التعسفي، مزيلا  بذلك مل الت هنات 

ح تحديد طبيعة الشروا التعس ية المعنية بالحما ة، والمعايير اللالق والتساؤلات التي طرحت بشم
توافرها لاعتباره مذلك، والملاحظ أح القايوح الجزائري لم  ميذ بمعيار القوة الاقتصاد ة ولا بمعيار 

 .  4الميزة المفرطة، بل أيذ بمعيار الإيلال الماهر بالتوالح العقدي
                                                           

 .518، ص2012، دار الجامعة الجديدة، مصر، لكترونيحماية المستهلك الإ مو ر سعيد، عدياح يالد،  1
 . 519-518ص المرجم يفسه، 2
د للقواعد المنبقة علم الممارسات التجارية، 23/06/2004المؤرخ في  02-04القايوح رقم  3 ، الصادرة في 41ج ر العدد  ،المحد  

 .15/08/2010المؤرخ في  06-10، المعدَّل والمتمم بموجب القايوح رقم 27/06/2004
 .53-52مرجم سابق، ص، حسينة شروح، يجاة حملاوي  4
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ا للشرا التعسفي ولتخ يف هذا العموق حاول وهنا  مهر أح المشر  أعنم تعريف   ا وعام  ا واسع 
، ومن جهة 02-04من القايوح  29تحديد نور الشرا التعسفي وهذا ما جاء بموجب يص المادة 

ا للتساؤلات حول يناق تنبيق هذا النص علم العقود  أيرى تر  المشر  الجزائري الباب مفتوح 
 متد ليشمل حق العقود المبرمة بين النرفين، مما أعاد المشر  المبرمة بين المهني والمستهلك، أق أيه 

 3061-06في فقرتها الثايية من المرسوق التنفيذي رقم  01الجزائري يفي التعريف في يص المادة 
د للعنانر الأساسية للعقود والبنود التي تعتبر تعس ية.   المحد  
التعسفي سواء في القايوح المديي أو في ومن بين التشريعات الغر ية التي تولَّت تعريف الشرا 

، هذا الأيير الذي أدرج 2القوايين الخانة بحما ة المستهلك، مالقايوح الفريسي والبلجيكي والألمايي
المتعلق بالشروا العامة للعقود الذي  09/09/1976في المادة الأولم من القايوح الصادر بتاريخ 

روا التعسفيـــة بميها:" تلك الشروا التي تصاغ في تعريـف الشــ 01/04/1977بدأ العمل به في
العديد من العقود، والتي  فرضها أحد المتعاقدين وهو المستعمل علم المتعاقد الآير أ ناء إبراق العقد، 
ومما قد ت وح هذه الشروا منفصلة عن العقد، فويها قد ت وح مندمجة في يصونه دويما اعتبار 

 .3ميه"لموادها ولا للشكل التي ترد 
الصادر في  23-78من القايوح رقم  35كما عرَّف المشر  الفريسي الشرا التعسفي في المادة 

المتعلق بحما ة وإعلاق المستهل ين بالسلم والخدمات التي جاء فيها:" في العقود  10/01/1978
دة أو  المبرمة بين المحترفين ووير المحترفين أو المستهل ين، قد ت وح محمورة أو محدَّ
منممة...الشروا المتعلقة بـ...متم  مهر أح هذه الشروا مفروضة علم وير المحترفين أو 
المستهل ين بواسنة استعمال التفوق الاقتصادي للنرف الآير والذي  منح لهذا الأيير ميزة فاحشة 

"4. 
بحيث ، 23-78دمج ضمنه القايوح  1993و مجرَّد ندور قايوح الاستهلا  الفريسي لسنة 

الجديدة، و ناء  علم ما تقدق فوح مفهوق الشرا  1L-132منه هي يفسها المادة  35المادة  أنبحت

                                                           
د العنانر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعواح الاقتصاديين ، الذي  حد   10/09/2006المؤرخ في  306-06المرسوق التنفيذي رقم  1

 .11/09/2006، الصادرة في56والمستهل ين والبنود التي تعتبر تعس ية، ج ر العدد 
 .53صمرجم سابق، ، حسينة شروح، يجاة حملاوي  2
دار هومة  وانين فرنسا وألمانيا ومصر،دراسة مقارنة مع ق الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، ،محمد بودالي 3

 .18ص ق،2007للنباعة والنشر والتوليم، الجزائر، 
 .53مرجم سابق، ص، حسينة شروح، يجاة حملاوي  4



 حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الوسط المادي الفصل الأول: 

 

13 
 

التعسفي هو ذلك الشرا الذي  كوح مفروض علم المستهلك ووير المهني، بحيث  منح للنرف 
الآير ميزة فاحشة بسبب استعمال القوة الاقتصاد ة، و التالي فوح المشر  الفريسي استخدق معيار 

الاقتصاد ة للنرف الآير والميزة الفاحشة، في تعريفه للشرا التعسفي الذي جاء به قايوح سنة القوة 
 .    19931، وأبقم علم هذا المعيار في قايوح الاستهلا  لسنة 1978

، بموجب 1995 م أعاد المشر  الفريسي تعريف الشروا التعس ية في قايوح الاستهلا  لعاق 
 1L-212، التي تقابلها المادة 01/02/19952الصادر في  96-59من القايوح  1L-132المادة 
المتضمن القسم التشريعي لقايوح الاستهلا ،  14/03/2016المؤرخ في 301-2016مرمن الأ

بقولها أيه:" في العقود المبرمة بين المهنيين ووير المهنيين والمستهل ين تعتبر شروط ا تعس ية 
تج عن آ ارها علم حساب وير المهني أو المستهلك ايتلالا  الشروا التي ينشم عن موضوعها أو ين
 .3ظاهر ا بين حقوق والتزامات أطراف العقد"

 أو عنه، ينشم الذي الشرا هو الفريسي المشر  يمر في التعسفي الشرا فوح ذلك علم ء  و نا
 في الآير النرف مم المهني ووير المستهلك والتزامات حقوق  بين بالتوالح  إيلالا   آ اره ينتج عن

 واستخدق ،الفاحشة والميزة الاقتصادي التفوق  معيار علم ستغنماالمشر   أح  عني ما العقد، وهو
 .4وواجبات أطراف العقد حقوق  بين الإيلال بالتوالح  وهو جديد معيار
 التعريف القضائي للشرط التعسفي  -جـ

ف القضاء منه يمر ا لقلَّة لا يجد في القضاء الجزائري أي تعريف للشرا التعسفي ولا حتم موق
المنالعات المنروحة أمامه في هذا الشمح، أمَّا القضاء الفريسي فقد وجد نعو ة في إعنائه تعريف ا 
د للشرا التعسفي، وأماق الخلاف حول من  ميذ بعين الاعتبار طريقة تحديد العقد، ومن  ميذ  موحَّ

 .5ةبالآ ار المترتبة علم إدراج شرا من الشروا التعاقد 
                                                           

 .175مرجم سابق، ص حماية المستهلك في نطاق العقد، دراسة مقارنة.لي، يمحمد جريف 1
2

مجلة شروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن(، )أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض ال أحمد ر احي،  
-343ص. )ص ،01/01/2008تاريخ النشر:  ،05، العدد 04، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد اقتصاد ات شمال إفريويا

 .345ص  ،)367
3 de l' Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, J.O.R.F 

n°0064, du 16 mars 2016. Disponible sur: Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code 

de consommation, Date d'accès: 29/09/2019.  

4 Delphine Bazin-Beust, Mémentos LMD Droit de la consommation, Gualino L'extenso, France, 2016, P 166.  

مذمرة ماجستير، فر  المتعلق بالممارسات التجارية،  02-04، معالجة الشروط التعسفية في إطار القانون رقم راضية العنياوي  5
 .29ص  ق،2011-2010، السنة الجامعية: 1العقود والمسؤولية، ملية الحقوق، جامعة الجزائر
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فنجد أح محكمة النقا الفريسية تبنَّت يفس المفهوق للشرا التعسفي الذي وضعه المشر ، 
ل المبادئ العامة بشكل وير  فقالت أح الشرا  عتبر تعس ي ا إذا ماح يتضمن تصرف ا وير مشرو ، ُ عد  

 .1متوافق مم الاحتراق الواجب لحسن النية

 شروط قيام السلطة التقديرية للقاضي -2

من القايوح المديي  مكننا استنتاج أح الشروا الواجب توافرها في  110يلال يص المادة من 
 العقد، حتم يتمكن القاضي من تعديل الشرا التعسفي أو إعفاء النرف المُذعَن منه، وهما شرطاح: 

 أح  كوح العقد عقد إذعاح؛   -

 أح يتضمن هذا العقد شروط ا تعس ية مرهقة للنرف المذعن.  -

 أن يتعلق النزاع بعقد إذعان  -أ
حتم يتمكن القاضي من إعمال سلنته في تعديل عقد الإذعاح،  جب أولا  أح  كوح العقد محل 
ا من حيث جميم أرمايه، لاسيما عنصر التراضي بين النرفين وهو الإ جاب  التعديل عقد نحيح 

و  كن وير ذلك فالقاضي لا والقبول وأح لا  شوب هذا التراضي أي عيب من عيوب الإرادة، لأيه ل
  ستنيم تعديل أي شرا في العقد، باعتباره باطل لأيه  شو ه عيب يبنله ولا  ويمه.

كما  جب أح يتوفر العقد محل النمر من قبل القاضي علم عنانر عقد الإذعاح التي تجلعه 
 همها وهي: والتي يذمر أ  2عقد نحيح، ومن هنا يننلق القاضي في مهمته والبحث عن عنانر العقد

مدى أهمية موضو  العقد ميما إذا ماح يتعلق بسلعة أو يدمة تعتبر من الضروريات ولا  مكن  -
 للمستهلك الاستغناء عنها؛

 احت ار السلعة سواء ماح قايويي ا أو فعلي ا؛ -
دة وأح يتمكن النرف الثايي من  - أح  كوح عرض السلعة أو الخدمة وفق ا للشروا المحدَّ

 لها.مناقشتها أو تعدي

                                                           
 .58مرجم سابق، ص  ،العنياوي  راضية 1
كلية الحقوق  مذمرة ماجستير، تخصص قايوح الأعمال،دور القاضي في حماية المستهلك من الشروط التعسفية،  يالد معاشو، 2

 .13ص ق،2016-2015ماي قالمة، السنة الجامعية:  8والعلوق السياسية، جامعة 
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ة   –القاضي –إذا توافرت تلك العنانر في العقد محل الدعوى المعروضة علم الجهة المختصَّ
أعتبر العقد عقد  إذعاح، ومن يلال ذلك  ستوجب علم القاضي التنقل إلم البحث والدراسة في 
ه موضو  الدعوى المعروضة أمامه، والبحث عن مدى تعس ية الشروا التي يتضمنها العقد، وهنا علي

 إعمال السلنة التقديرية في تعديل أو الاعفاء منه. 

 أن يتضمن العقد شروطًا تعسفية    -ب
إح المبرر القايويي لتديل القاضي هو أح يتضمن عقد الاستهلا  الذي تم بنريق الإذعاح 
شروط ا تعس ية، فرضها المحترف بحكم مرمزه القوي في العلاقة التعاقد ة فهما  كوح للقاضي سلنة 

ل تلك الشروا أو إعفاء المستهلك المُذعَن منها، بما  عيد للعقد التوالح الذي  جب أح  كوح تعدي
عليه، بحيث تتساوى الأعباء علم عاتق النرفين في العقد، ويُخفَّف الإرهاق الذي ماح يثقل ماهل 

 المستهلك باعتباره الحلقة الضعيفة في العقد.

لتشريعات التي أيذت بالأحكاق الواردة في يص المادة والمشر  الجزائري في بادئ الأمر مباقي ا
ا للشرا التعسفي في عقد الإذعاح، بل تر  للقاضي السلنة  110 من القايوح المديي، لم  عني تعريف 

التقديرية في تحديد وتبي  ن هل أح الشرا تعسفي أق لا، ويكوح ذلك بالاعتماد علم معيار العدالة 
ا  شرط ا تعس ي ا  نبم العقد ماح له سلنة تعديله بما يزيل من أ ر العقد ة، فوذا اتضح له أح هن

التعسف، وإلا ميكوح له أح  عفي النرف المُذعَن من ذلك الشرا، من دوح أح  كوح مقيَّد بحد معيَّن 
 . 1سوى ما تقتضيه العدالة

لعقدي ويرجم تقرير المشر  لسلنة القاضي في تعديل العقد إلم حرنه علم تحقيق التوالح ا 
والعدالة القايويية، ورفم الضرر الذي يلحق بمحد طرفي العقد يتيجة لعقد الإذعاح، و عبارة أيرى فوح 
الهدف يتمثل في حما ة النرف الضعيف، من استغلال النرف القوي وإلم رفم الضرر عنه، وتقدير 

الواقم التي لا  توافر الصفة التعس ية للشرا من عدمها منوا بقاضي الموضو ، إذ أيه من مسائل
 .2رقابة عليه في تقديرها

                                                           
النبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي  ن المدني الجديد، مصادر الالتزام،الوسيط في شرح القانوعبد الرلاق أحمد السنهوري،  1

 (.1/250ق، )1998الحقو ية، بيروت، لبناح، 
، مذمرة ماجستير في العلوق الإسلامية، عقد الإذعان في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري، دراسة مقارنةعامر رحموح،  2

 .91-90صق، 2013-2012السنة الجامعية: ، يوسف بن يدة، 01لعلوق الإسلامية، جامعة الجزائرتخصص شريعة وقايوح، ملية ا
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و التالي فوح مسملة التقدير ما إذا ماح الشرا تعس ي ا من عدمه، مسملة واقم لا رقابة علم 
القاضي في تقديرها من قبل جهة النقا، مما علينا أح يشير إلم أح العقد إذا تم بنريق الإذعاح 

هذا العقد في هذه الحالة منذ ت وينه لا عند وماح تضمن شروا تعس ية، فوح العيب الذي يلحق 
، وعليه فوح سلنة القاضي إلاء الشروا 1تنفيذه، مما هو الشمح بالنسبة لنمرية المروف النارئة

 التعس ية تتمثل في تعديل أو إلغاء تلك الشروا.

 سلطة القاضي في تعديل الشرط التعسفي -1-ب

ر ُ عد  تديل القاضي من أجل تعديل الشروا الت عس ية استثناء علم مبدأ سلناح الإرادة، المقرَّ
من القايوح المديي وهذا الاستثناء أوردته وجعلته المروف الاقتصاد ة التي  106والوارد في المادة 

أدت الم وقو  ايتلال بين طرفي العلاقة التعاقد ة، بعدما أنبح أحدهما عالم ا بكل التفانيل والثايي 
من القايوح المديي  110ذلك، لذا أجال المشر  للمستهلك بموجب المادة لم  علم بمي معلومة علم 

الل جوء الم القضاء والمنالبة بتعديل الشروا التعس ية في عقود الإذعاح علم يحو ما تقضي به 
  .2العدالة

 وتديل القاضي لتعديل الشروا التعس ية  كوح عن طريق ما يراه مناسب ا مما يلي: 

روا متصلة بالمقابل الذي  فرض علم النرف المذعن يمير الخدمة التي قد ت وح تلك الش -
سيؤديها في عقد العمل أو الثمن في عقد البيم، ممَّا  جعلها شروط ا جوهرية في العقد  صعب الاعفاء 
منها دوح المساس بالعملية التعاقد ة ذاتها، فت وح وسيلة التعديل هي أيسب الوسائل لرفم الإجحاف 

 النرف المُذعَن. والضرر عن

قد يتعلق التعديل بالإيقاص، ويتحقق ذلك بولالة الممهر التعسفي للشرا بما  حقق الغرض الذي  -
 يتوياه المشر   من منح القاضي مثل هذه السلنة.

وقد  مثل الشرا التعسفي نورة من نور الغبن أو حالة من حالاتها بمعناه المادي، ميقوق 
ا في ذلك بالقيود والشروا المنلو ة القاضي بالإيقاص بحسب الحا لة بما من شميه إلالة الغبن، متقيد 

                                                           
 .283مصر، دوح تاريخ، ص ،المجتمم العلمي العر ي الإسلامي، القاهرةنظرية العقد،  عبد الرلاق أحمد السنهوري، 1
  ل والمتمم.المعدَّ  المتضمن القايوح المديي 26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  2
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قايوي ا للتعديل بسبب الغبن، إذ أح  يامه بالتعديل هنا لا يتم علم أساس النعن بالغبن أو الاستغلال، 
 .1وإيما  ستند الم النعن بتعسف الشرا الوارد في العقد

لاحية في تقدير النابم  التعسفي لأي شرا آير وميما عدا هذا الشرا يبقم للقاضي منلق الص
والمتعلقتين بضرورة ورود الشرا  02-04من القايوح رقم  03من المادة  07و 05بمراعاة الفقرتين 

ضمن عقد من عقود الإذعاح، وأح من شمح ذلك الشرا أح يؤدي الم إيلال ظاهر بالتوالح بين 
ضي أح يتصدى من تلقاء يفسه لتعديل الشروا حقوق وواجبات أطراف العقد، ول ن لا  جول للقا

التعس ية الواردة في العقد إلا بناء  علم طلب النرف المُذعَن أو المستهلك عملا  بقاعدة حياد القاضي 
 .2المديي

 سلطة القاضي في إلغاء الشروط التعسفية  -2-ب

الشروا التعس ية،  إح مسملة إلغاء الشروا التعس ية تمثل الصورة الثايية لسلنة القاضي إلاء
ا بذلك  فالقاضي إذا ما وجد شرا  تعسفي في العقد له أح يلغيه، ميعفي النرف المُذعَن منه مخالف 
ر أح تعديل  قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، بحيث يلجم إلم استخداق سلنته في الإعفاء حينما ُ قد  

 ة في إلالة ممهر التعسف في العقد، الشرا بالتخ يف من الالتزاق المقابل، ليس هو الوسيلة المجد
 .3ومن  م لن يتحقق العدل إلا بولالته وإعفاء النرف المُذعَن منه

وسلنة القاضي في تعديل الشروا التعس ية أو إعفاء النرف الضعيف منها،  ستند إلم عموق 
الحما ة من القايوح المديي وشموله، بما  شكل أداة قوية في يده تمكنه من بسط  110يص المادة 

الفعالة للمستهلك، ممَّا  مكن أح يلقم علم عاتقه من التزامات جائرة بشروا تعس ية، قد  فرضها عليه 
 .4أنحاب النفوذ الاقتصاد ة ممن يديل معهم في العقد

وفي هذا الإطار فوح سلنة القاضي تمتد لتشمل جميم العقود المديية التي تتم بنريق الإذعاح، 
قد الإذعاح في عقد من العقود والشروا المنلو ة في ذلك، فوح الشروا فوذا توافرت يصائص ع

                                                           
 .47-46، ص1990 ، أطروحة دمتوراه، جامعة الجزائر،سلطة القاضي في تعديل العقدحميد بن شنتي،  1
 .59ص ، مرجم سابق،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ، محمد بودالي 2
 .93ص مرجم سابق، ،قارنةعقد الإذعان في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري، دراسة م عامر رحموح، 3
رسالة ماجستير، فر  حما ة المستهلك  والمنافسة، ملية حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك،  مولود بغدادي، 4

 .90ق، ص2015-2014 السنة الجامعية:الحقوق بن عكنوح، جامعة الجزائر، 
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الواردة المتصفة بالتعس ية تصبح عرضة لسلنة القاضي في التعديل، ولا تقتصر هذه السلنة علم 
العقود المعروفة والتي اعتاد الفقه أح يوردها عند الحديث عن عقود الإذعاح، معقد التممين وعقد 

 .  1عمل بل تشمل مل العقود المديية التي تتوافر فيها يصائص وشروا الإذعاحال هر اء وعقد ال

ل  ويمكن القول أح الأهمية التي  مكن استخلانها هو وجود حما ة  مارسها القاضي حينما ُ عد  
الشروا التعس ية في عقود الإذعاح، ميقوق بحما ة النرف الضعيف وتقوية جايبه حتي لا  ستغله 

مديي جزائري أداة لمعالجة ظاهرة التعسف في عقود  110وتعتبر أحكاق المادة النرف القوي، 
 .2الإذعاح، بنصها علم ال ي ية التي تتم بها مواجهة الشروا التعس ية في هذه العقود

 14/08/2004المؤرخ في  02-04وقد دعَّم المشر  الجزائري موفقه بونداره للقايوح رقم 
د للقواعد المنبقة علم الممارسات التجارية، حيث تناول من يلاله الحما ة من الممارسات  المحد  

التعاقد ة التعس ية، ومل ذلك جاء من أجل تزويد القاضي بمختلف الوسائل المتاحة، والتي تساعده 
 .3في حما ة المستهلك من الشروا التعس ية التي  فرضها عليه المتديل

رة ويكوح القاضي بذلك حامي ا للصالح العاق ميست فيد المستهلك منرف ضعيف من الحما ة المقرَّ
له في هذا السياق، وذلك بحصوله علم السلعة أو الخدمة التي لا ونم له عنها، والتي  متل ها 
الموجب لاحت اره لهذه السلم أو الخدمات قايويي ا أو فعلي ا، مما  حقق القاضي بتعديله للشروا 

 .4بين الموجب والنرف المُذعَن قدية "العدالة الع "التعس ية في عقد الإذعاح 

ويلانة القول في مجال الحما ة من الشروا التعس ية في عقود الإذعاح، أح القاضي إذا ما 
تونل إلم أح العقد المثار بشميه النزا  أمامه عقد إذعاح، وأيه قد تضمن شروط ا تعس ية فويه  قدرها 

ر للقاضي المديي ويتديل في العقد بما  خالف إرادة المتعاقدين،  والقايوح في هذه الحالة عندما ُ قر  

                                                           
اقدين على شروط العقد، ظاهرة اختلال التوازن بين الالتزامات  التعاقدية في أثر عدم التكافؤ بين المتع ،حسن عبد الباسط جميعي 1

ظل انتشار الشروط التعسفية، دراسة مقارنة بين القانون المصري وقانون دولة الإمارات والقوانين الأوروبية مع الإشارة إلى 
 .242، صق1991-1990مصر، دار النهضة العر ية للنشر، القاهرة، القوانين الأنجلوأمريكية، 

 .112مرجم سابق، ص الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان،اعماره نوالح محمد،  2
 .ل والمتممالمعدَّ  لقواعد المنبقة علم الممارسات التجاريةلد د   حالم ،23/06/2004المؤرخ في  02-04القايوح رقم  3
 .94ص مرجم سابق، ،المدني الجزائري، دراسة مقارنة عقد الإذعان في الفقه الإسلامي والقانون  عامر رحموح، 4



 حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الوسط المادي الفصل الأول: 

 

19 
 

ل الشروا التعس ية أو  ع يه ملي ا منها، فويه بذلك يرفم الإجحاف  بناء  علم طلب المُذعَن، أح ُ عد  
 .1عن هذا الأيير ويحقق التوالح العقدي

 ا ا: التمييز بين الشروط التعسفية بذاتها والشروط التعسفية بحكم استعمالهثانيً 

د الشروا التعس ية فهي ليست علم يو  واحد، فهنا  شروا تعس ية ت وح ظاهرة بمجرَّد  تتعدَّ
إدراجها في العقد، وتوجد شروا أيرى لا تمهر نفة التعسف فيها عند إدراجها في العقد، بل تمهر 

مه، ممَّا ، حيث يدور البحث عن متم ُ عد  الشرا تعس ي ا من عد2فيها تلك الصفة عند تنفيذ العقد
ر تديل القاضي لإعمال الحما ة علم العقد، و التالي  ستلزق علينا أح يفرق بين الشروا التعس ية  يُبر  

 .3بذاتها والشروا التعس ية بحكم استعمالها

 الشروط التعسفية بذاتها -1

وهي تلك الشروا التي  مهر التعسف فيها منذ إدراجها في العقد وت شف عنه ألفاظه، فتمتي 
تناقضة مم جوهره، بمعنم أيه عند إبراق العقد يتبيَّن ميما إذا مايت بنوده متناقضة، ومن  م يتَّضح م

لنا وجود التعسف من عدمه، فالتعر ف علم ذلك  كوح منذ الوهلة الأولم عند متابة العقد، مفرض 
جرهم لأيناء شروا في لائحة المصنم تتضمن ورامات مالية باهمة علم العمال، تستنفذ جزء  من أ

 .4لا تتناسب مم الجزاء التي يتضمنه

فتعد  مثل هذه الشروا الجزائية جائرة لأح الغرامات لا تتناسب مم الخنم الذي ارت به العامل، 
وهنا  من الشروا ما توضم من أجل تر  تحديد الثمن للإرادة المنفردة للمتديل، بغا النمر عن 

النرف الآير،  وسواء اعتبر ذلك الشرا تعس ي ا أو جزائي ا  موضوعية ذلك التحديد أو قبوله من قبل

                                                           
 .84مرجم سابق، ص حميد بن شنيتي، 1
أطروحة دمتوراه علوق، تخصص قايوح، ملية ، الحماية المدنية للمستهلك عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، يصيرة يلوي )عناح( 2

 .121ق، ص02/07/2018الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي ولو، تاريخ المناقشة: 
 ق،1985الناشر منشمة المعارف، الإسكندرية، مصر، ، تفسير العقد في القانـون المدني المصري والمقارن، عبد الحكيم فـودة3

 .359ص
 .45علي مصبح نالح الحيصة، مرجم سابق، ص 4
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ا بمبدأ حسن النية، وعدق جوال  ر ا لتديل القاضي لإعادة التوالح لعقد العمل، متسلح  جائر ا فويه ُ عد  مبر  
 . 1التعسف في استعمال الحق وقواعد العدالة والإيصاف

مديي جزائري،  184ئري  نبق أحكاق المادة ومتم ماح الشرا جزائي ا جائر ا  فوح القاضي الجزا
 . 2مديي جزائري  110أمَّا إذا ماح شرط ا تعس ي ا مينبق في شميه أحكاق المادة 

 الشروط التعسفية بحكم الاستعمال -2

هذه النوعية من الشروا عاد ة لا تمهر فيها نفة التعسف عند إدراجها في العقد، ول نها 
فيتها وعدق مراعاة روحها، فالتزاق المتعاقد القوي باحتراق الوعود تمهر عند التنبيق بالتمسك بحر 

والضمايات والتزامه بتحمل المسؤولية عن أعمال تابعيه، عادة ما ت وح محلا  لشروا تعس ية تهدف 
 . 3إلم تخ يف أعباء المتعاقد القوي، بينما مسؤوليته ت وح علم حساب المتعامل معه

ذي  ستوجب علم المؤمَّن له بوعلاق المؤم  ن بممور معيَّنة، يلال وهنا  كوح المثل في الشرا ال
فترة سرياح العقد وإلا سقط حقه في التعويا، فهذا الشرا لا  عد  تعس ي ا عند إدراجه في العقد، ول ن 
 عد  تعس ي ا إذا تمسك المؤم  ن بهذا الشرا لإسقاا حق المؤمَّن له حسن النية، بالروم من أيه لا  عود 

 . 4علم المؤمَّن له بم َّة فائدة من الناحية العملية

من القايوح المديي المصري )تقابلها  149ويرى جايب من الفقه وهو الرأي الراجح أح المادة 
 قتصر تنبيقها علم (، من القايوح المديي جزائري  110من القايوح المديي الأرديي و 204المادتين 

الشروا التعس ية بذاتها (، لأح النص يتحدث عن عقد إذعاح النو  الأول من الشروا فقط وهي ) 
أُبْر قَ وماح متضمن ا لشروا تعس ية، أي أح التعسف ماح عند إبراق العقد وليس عند تنفيذه، والمشر  

 .5كاح نائب ا في هذه الصياوة

                                                           
ص القايوح الخاص الأساسي، أطروحة دمتوراه، تخص سلطة القاضي في تعديل العقد في مرحلتي التكوين والتنفيذ،فايزة طبيب،  1

 .215-214ص ق،2019-2018كلية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة عبد الحميد بن باد س مستغايم، السنة الجامعية: 
 .114مرجم سابق، ص ،الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعاناعماره نوالح محمد،  2
 .215فايزة طبيب، مرجم سابق، ص 3
 .46الحيصة، مرجم سابق، ص علي مصبح نالح 4
التوليم، شبين ال وق، مصر، الولاء للنبم و سلطة محكمة النقض في الرقابة على تفسير عقود الإذعان، ، عبد السلاقسعد سعيد  5

 .12، صق1992
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ما يجب تنفيذ العقد طبقًا لمديي مصري التي تنص علم أيه:"  148إذ سبـق هذا النص المادة 
فقرة أ من  202"، والتي تقابلها المادة اشتمل عليه وبطريقة تتفق وحسن النية في تنفيذ العقد

يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع  -أالقايوح المديي الأرديي التي تنص:" 
 107يية في المادة "، أمَّا المشر  الجزائري فقد مرَّس مبدأ تنفيذ العقد بحسن ما يوجبه حسن النية 

 .1"يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبحسن نية...من القايوح المديي بقولها:" 

السلنة في أح يَر د الموجب  ومن  م فويه بموجب هذا التحليل القايويي  كوح لقاضي الموضو 
سك بحرفيته علم إلم نوابه في عقد الإذعاح، وذلك مراعاة لحسن النية في تنفيذ العقد وعدق التم

 .2يحو يتعارض مم روحه

 ثالثًا: السلطة التقديرية للقاضي وتقييد مبدأ سلطان الإرادة 
في ظل حرية التعاقد التي تحكمها العديد من المبادئ ومن بينها مبدأ سلناح الإرادة، ومبدأ القوة 

مجال، ول ن في العصر الحديث الملزمة للعقد، و يسبية أ ر العقد، فوح دورها  عد دور ا بارل ا في هذا ال
ظهرت يانية جديدة للعلاقات التعاقد ة، تعارضت مم المبادئ العامة ويشم عن ذلك عدق التوالح 

 والإذعاح في التعاقد، وعدق التساوي بين أطراف العقد في العقود الحديثة.

تم ير التنور إح دور القاضي هو تنبيق ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين، إلا أح المشر  وتحت 
الذي أناب مبدأ سلناح الإرادة، يتيجة لمهور ف ر قايويي  سعم لجعل هدف القايوح اجتماعي ا 
ة استثناءات ماح من أهمها إطلاق  يتمثل في حما ة النرف الضعيف، حيث أديل هذا الأيير عدَّ

ديرية وتقييد مبدأ ، وعليه سوف يتعرض في هذا العنصر لمفهوق السلنة التق3السلنة التقديرية للقاضي
 سلناح الإرادة،  م يتنرق للتقنيات المتاحة لتحقيق التوالح العقدي.

 مفهوم السلطة التقديرية -1

تعتبر السلنة التقديرية للقاضي من أهم وأينر الموضوعات التي تشغل بال المشرعين، في 
قاضين بالعدل، ويحقق لهم الأيممة القايويية الحديثة التي تسعم لإ جاد قضاء عادل ويزيه  شعر المت

                                                           
 ل والمتمم.، المتضمن القايوح المديي المعدَّ 26/09/1975المؤرخ في  58-75 الأمر رقم 1
 .12مرجم سابق، ص سلطة محكمة النقض في الرقابة على تفسير عقود الإذعان،، عبد السلاقسعد سعيد  2
 .26الجزء الأول، صالاتجاهات العامة في القانون،  تحت عنواح: أيمر: المذمرة الإ ضاحية للقايوح المديي الأرديي 3
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النمميينة في حياد القاضي التي هي مصلحة يانة للخصوق، و التمكيد تحقق مصلحة عامة 
للمجتمم تتمثل في إرساء الاستقرار والأمن، وأيير ا تتضمن يزاهة القاضي والبعد عن شبه الميل 

لقايويية، والتي تحتوي والتحيز لأحد الخصوق، وسلنة القاضي التقديرية تجد أساسها في النصوص ا
علم يوعين من القواعد في مجال سلنة القاضي، منها ما يلزق باتخاذ إجراء معيَّن مثل قوله "لا  جول 
للمحكمة"، "أو  جب علم المحكمة"، ومنها ما يتيح للقاضي سلنة تقدير الإجراء من يلال إعناء 

ة أح ......" أو " جول القاضي حرية اتخاذ ذلك الإجراء من عدمه، مثل قوله "للمحكم
وهذه السلنة الواسعة الممنوحة للقاضي لا تعني أح القاضي أنبح يصم ا في  1للمحكمة....."

 الدعوى، بل أح القاضي علم الحياد من الخصوق.

وقد عُر  فت السلنة التقديرية للقاضي علم أيها:" النشاا الذهني الذي  قوق به القاضي من يلال 
 .  2 م إعناء الونف القايويي لمعنيات تلك الوقائم أي فهم القايوح وإعمال أ ره " تقديره للوقائم، ومن

وذهب جايب من الفقه إلم أح القاضي  مارس عمله القضائي ويستمد ولايته من المشر ، الذي 
د يناق هذه الولا ة وفق ا لنصوص تشريعية قاطعة الدلالة في المعنم المراد منها، ومن  م ُ عد   ُ حد  
الحديث عن السلنة التقديرية للقاضي أ ناء ممارسته لولا ة القضاء من قبيل اللَّغو الذي لا أساس له، 
فالقاضي لا  ملك سلنـة التقدير في أح يريـد، وما  مكن تسميتـه بالسلنة التقديرية هو لخدمة السلنة 

 .3القضائية لا وير

لولايـة القضاء، ليست سلنة تقديريـة  وعلم ذلك  مكن القول بمح سلنة القاضي أ ناء مباشرته
وإيما هي سلنة مقيَّدة بغا ات العمل القضائي، أ  ا ماح فر  القايوح الذي يباشر من يلاله يشاطه 
د يناق سلنة القاضي علم سبيل  القضائي، وهذا النشاا له مصدر واحد هو المشر  الذي ُ حد  

 .4الحصر

                                                           
زة، سنة ــــو، جامعة الألهر ماجستير، مذمرة ،ة مقارنةيدراسة تحليل، المدني الإثباتدور القاضي في  ،سامح محمد ممال سلناح 1

 .6ص ،2019
رسالة  ،الخصومة المدنية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني إدارةسلطة القاضي في  رائد ليدات، 2

 .20صق، 21/01/2013ملية الدراسات العليا جامعة بير ليت، فلسنين، تاريخ المناقشة،  ماجستير،
 .36الح الحيصة، مرجم سابق، صعلي مصبح ن 3
رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوق الإدارية، جامعة  السلطة التقديرية للقاضي المدني، دراسة تحليلية نقدية،إبراهيم بن حديد،  4

 .10ق، ص2005الجزائر، 
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رية للقاضي جاء يتيجة استبدال الشرعية الموضوعية ويمكن القول أح الاعتراف بالسلنة التقدي
بالشرعية الشكلية، مم تممين العدالة عن طريق تدرج المحاكم وجعل أحكامها ليست يهائية من 
مبدئها، بحسب التدرج القضائي الذي توجد علم قمة هرمه المحكمة العليا، باعتباره المرجم الأيير 

 . 1الذي يتم الرجو  إليه عند الحاجة

وتثبت السلنة التقديرية للقاضي المديي والغير المديي علم حد سواء، ولا يوجد ايتلاف لمعنم 
السلنة التقديرية من قسم الم آير لأح المغزى هو تقدير القاضي ميما  نرح عليه من حيثيات 

 الدعوى.   

    تقييد مبدأ سلطان الإرادة -2

لإيشاء العقد، وأح إرادة المتعاقدين في هذا العقد  المقصود بمبدأ سلناح الإرادة هو توافق إرادتين
د الالتزامات التي تنتج عن العقد المبرق بينهم، أي أح للإرادة الحرية في إيشاء العقود  هي التي تحد  

 . 2وفي تحديد آ ارها

ويمكن أح يقول أح مبدأ سلناح الإرادة ما هو إلا ايعكاس واضح للحرية الاقتصاد ة للنرفين 
القايوح الخاص، وهذه السياسة التي تمكدت يلال القرح الثامن عشر والتي مايت تتضمنها  في يناق

، أي أح  كوح التعاقد بلا 3تشريعات الثورة الفريسية، تقوق علم مبدأ أساسه هو:" دعه  عمل دعه  مر"
 .4عائق، ومما عبَّر عنه البعا دعه يتعاقد بلا قيود

ن النرفين ميه، فوح مبدأ سلناح الإرادة  كوح عائق له فوذا ماح أساس العقد هو التراضي بي
يتضارب بتعديل الالتزامات وير المت اف ة، أي أيه لا  كوح سبيل لإنلاح وإعادة التوالح العقدي، 
لأح الأيذ بمبدأ الإرادة في الاعتبار  كوح قائم ا علم معيار شخصي وليس موضوعي، فالإرادة عند 

                                                           
 .12إبراهيم بن حديد، مرجم سابق، ص 1
 .13، ص1998 ، مصر،سكندريةلإاوعات الجامعية، دار المنب الموجز في مصادر الالتزام،يور سلناح، أ 2
دار القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، حمدي محمد إسماعيل سلنح،  3

 .181ق، ص2006الف ر الجامعة، الإسكندرية، مصر، 
ضة العر ية، القاهرة، مصر، الناشر دار النه ، دراسة فقهية مقارنة،الإذعانالتوازن العقدي في نطاق عقود سعيد سعد عبد السلاق،  4

 .31، ص1998
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لم التزاق ناحبها بالعقد، فهدفها هو تحقيق التوالح فلا  مكن أح تخنمء ابراق العقد هي التي تؤدي إ
 .1في تحقيق التوالح العقدي

فه المشر  الجزائري بموجب  وفي العقد يجد تتنابق إرادتي الأطراف بالإ جاب والقبول، وقد عرَّ
ة أ2من القايوح المديي  54المادة  شخاص يحو بقوله:" العقد اتفاق يلتزق بموجبه شخص أو عدَّ

ة أشخاص آيرين بمنح أو فعل أو عدق فعل شيء ما ".  شخص أو عدَّ

وعملا  بالقاعدة العامة للعقد والتي هي العقد شريعة المتعاقدين، فويه لا  صاغ ولا  حق لأي 
طرف يارج عن العقد وإح ماح القاضي أح يتديل في العقد بالتعديل أو الإلغاء، لأح هذا الحق 

ل فقط إلا لأ ا علم القاعدة العامة منح للقاضي سلنة تعديل مخوَّ طراف العقد، إلا أح المشر  يروج 
بنود العقد أو إلغائها، ويتَّضح ذلك في عقود الإذعاح وهي الحالة الاستثنائية فقط والهدف من ذلك 

 .3حما ة النرف الضعيف

لها بما لا وعند دراسة القاضي  للعقد ومعنياته وفي حالة عثوره علم شروا تعس ية، فوي ه ُ عد  
 ضم شك عن وجود تعسف بل أح له أح يلغيها، ومن ذلك يتَّضح لنا مدى تم ير السلنة التقديرية 

 .4للقاضي علم مبدأ سلناح الإرادة في عقود الإذعاح

إح أولب التشريعات الحديثة ت وح فيها القاعدة العامة في العقود، هي حرية الأفراد في إيشاء ما 
زامات تعاقد ة وفي تحديد آ ار تلك العقود، ل ن  كوح ذلك في حدود عدق مخالفة يريدوح من الت

النماق والآداب العامة، إلا أح هذه القاعدة العامة وردت عليها استثناءات، ومن أهمها تقييد مبدأ 
 سلناح الإرادة والخروج عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، يانة في عقود الإذعاح التي تعتبر  مرة

 .5التنورات الحديثة، وتعبير ا عمَّا تتنلبه المتغيرات الاجتماعية والاقتصاد ة الحديثة من سرعة

                                                           
 الصفحة يفسها.، المرجم يفسه 1
القايوح رقم مقتضم بالجزائري، المتضمن القايوح المديي  26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  54تم تعديل المادة  لقد 2

 ر ، ج20/06/2005المؤرخ في  05/10
 .21، ص26/06/2005، الصادرة في 44عدد ال 
 .38علي مصبح نالح الحيصة، مرجم سابق، ص 3
دار الجامعة الجديدة، ، دراسة تحليلية وتنبيوية، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية يبيل إسماعيل عمر، 4

 .245ق، ص2008الإسكندرية، مصر، 
 .97مرجم سابق، ص ،القانونية للمستهلك في عقود الإذعان الحمايةاعماره نوالح محمد،  5
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 الفرع الثاني: الحماية عن طريق تفسير الشك لمصلحة الطرف المُذعَن

 قصد بالتفسير بصفة عامة توضيح الألفاظ المبهمة في النص وما اقتضب من يصونه، 
توفيق بين أجزاءه المتناقضة عند حدوث تعارض، ويرجم سبب وإكمال ما يقص من أحكامه وال

الحاجة إلم التفسير إلم موح القاعدة القايويية أحياي ا لا  مهر فيها المعنم ال امل الذي يتوياه 
ا، فقد تستجد من الوقائم ما يتنلب البحث  المشر ، ومهما حاول هذا الأيير أح  كوح د يق ا وواضح 

 قواعد  مكن تنبيقها علم الوقائم التي قد تحدث.عمَّا إذا مايت تلك ال

ُ عنَم بتفسير العقد ذلك:" التفسير الذي يلجم إليه القاضي عند وقو  يزا  بين النرفين مما  
المتعاقدين، ميستخلص المعنم المراد من تفسير العقد، عن طريق تحديد ما قصدته الإرادة المشترمة 

قد  عرض علم المحكمة يزا  بشمح عقد من العقود، ميجب وفي إطار تفسير العقد ، 1التعاقد ة"
الوقوف علم المعنم المقصود من العبارات والشروا الواردة ميه، بقصد تحديد ما اتجهت إليه الإرادة 

 المشترمة للمتعاقدين، متبعة في ذلك قواعد التفسير العامة وهي أح  فسر الشك لمصلحة المدين.

ر لمصلحة النرف المُذعَن، فوذا تضمن العقد شروط ا واستثناء  في عقود الإذعاح ف وح الشك ُ فسَّ
وامضة ولم  ستنم القاضي إلالة هذا الغموض باستخداق وسائل التفسير الممكنة، وظل الشك قائم ا 
ر الشك لمصلحة النرف  حول ما اتجهت إرادة المتعاقدين من يلال عبارات الشرا، ميجب أح ُ فسَّ

من شمح القواعد العامة تفسيره لمصلحة المشترا، مما لو ماح من شمح الشرا المُذعَن حتم لو ماح 
د من المسؤولية العقد ة للنرف الضعيف عمَّا تقضي به القواعد العامة  .  2محل الشك أح ُ شد  

ويمكن تبرير تفسير الشك في مصلحة النرف المُذعَن في أح المتعاقد الآير منرف قوي هو 
بحيث  ستنيم أح  فرض علم النرف المُذعَن شروا واضحة لا وموض  الذي  ضم شروا العقد،

فيها، فوذا لم  فعل ذلك فويه  حاسب علم ينمه وتقصيره ويتحمل تبعة هذا الغموض الذي تسبب 
 ميه.

ف ل عقد لابد أح ينعقد بورادة وقصد للتعاقد طبق ا لقواعد العدالة مما  جب أح ينفد بحسن النية، 
من التقنين المديي  150من القايوح المديي الجزائري والتي تقابلها المادة  111فلقد جاءت المادة 

                                                           
، مذمرة ماستر في الحقوق، تخصص القايوح الخاص المعمق، ملية الحقوق حماية المتعاقد من الشروط التعسفيةيولة عواد،  1

 .18، ص2014-2013والعلوق السياسية، جامعة عبد الحميد بن باد س مستغايم، الجزائر، السنة الجامعية: 
 المتضمن القايوح المديي الجزائري. 26/09/1975المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  112راجم في ذلك: المادة  2



 حماية المستهلك من الشروط التعسفية في الوسط المادي الفصل الأول: 

 

26 
 

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز بقولها:"  1مصري، واضعة القاعدة العامة في تفسير العقود
الانحراف عنها عن طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين .أمَّا إذا كان هناك محل التأويل 

قد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الع
الاستهداء في دلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقًا 

 ".للعرف الجاري في المعاملات

ل الشك في ي علم أيه:" من القايوح المدي 112لقد يص المشر  الجزائري في المادة  يؤوَّ
مصلحة المدين غير أنه لا يجوز أن يكون تأويل العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارًا 

"، من يلال ما جاء بموجب هذه المادة  مكن القول أح المشر  الجزائري بمصلحة الطرف المُذعَن
اح، وتتمثل في تفسير يص علم طريقة وير مباشرة لمواجهة الشروا التعس ية في عقود الإذع

الشروا الغامضة التي  حيط الشك بحويقة المقصود بها، وذلك بما  حقق مصلحة النرف المُذعَن 
 .2في العقد

 من يلال فحص النصين يتبيَّن لنا أح المشر   قد وضم  لاث قواعد لتفسير العقد وهي: 

الواضحة عن طريق حالة وضوح عبارات العقد: وهنا لا  جول الايحراف عن تلك العبارة  -
 التفسير أو التمويل.

حالة عدق وضوح عبارات العقد: وهنا يتعيَّن اللجوء إلم التفسير مم الاسترشاد في ذلك بنبيعة  -
 التعامل والأماية والثقة.

حالة الشك في معنم العبارة الغامضة: وهنا لا بد من تفسير الشك لفائدة المدين علم أساس  -
  . 3الأنل في الذمة البراءة

هذا وتجب الإشارة إلم أيه ليس مل عبارة وامضة تُعَد  شرط ا تعس ي ا، وير أح العلاقة بين 
العبارة الغامضة والشرا التعسفي ت من في أح المتعاقد القوي في عقود الإذعاح، باعتباره من ينفرد 

                                                           
 .18يولة عواد، مرجم سابق، ص 1
 المتضمن القايوح المديي الجزائري. 26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  2
 .18يولة عواد، مرجم سابق، ص 3
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، حتم بوضم شروا التعاقد،  مكن أح  ضم شروط ا في شكل عبارات وامضة تحتمل أكثر من معنم
 .  1لا  ستنيم النرف المُذعَن فهم مضمويها وما  قم عليه من تعسف في حقه

فضمن حدود القايوح وما استقر عليه القضاء أواث هذا الأيير النرف الضعيف، عبر تفسير 
الشرا المجحف ضد مصلحة النرف القوي، حيث أح قواعد التفسير القايويية تخدق النرف الضعيف 

في سبيل تحقيق العدالة، فالمبادئ العامة تسعف الفريق القوي إذا مايت عبارات العقد  وتُعَي  نُ القضاء
وامضة، ويد القاضي مغلولة إذا وقم العقد ولو اشتمل علم إجحاف، فالفريق القوي  عمل علم ضبط 
ا للقضاء، لأح يداه تمل مغلولة عن التفسير في حال وضوح عبارات  عبارات العقد ممَّا شكل إحراج 

 .2العقد

وفي جميم الأحوال لا  مكننا إلا التسليم بعدق معقولية تفسير الشك في الشروا الغامضة في 
عقود الإذعاح، لمصلحة المدين بشرا عدق الإضرار بالمُذعَن، فذلك يتنافم مم مقاند المشر  التي 

ر الشك  خ مفاهيم حما ة النرف المُذعَن، إذح فويه  جب أح ُ فسَّ في مصلحة المدين وإذا تُثب  ت وتُرس  
ر الشك لمصلحة النرف المُذعَن ولو ماح دائن ا  تبيَّن للمحكمة وموض أحد البنود، فويها تلتزق بمح تفس  

 .3وليس بما لا  ضره فقط

وعليه يستنتج أح المشر  بمناسبة تفسير عقود الإذعاح، لم  قف عند البحث عن الإرادة 
ح العقدي بينهما، بل منح القاضي معيارين في تفسر العبارات المشترمة لأطرافه، بسبب ايتلال التوال 

الغامضة، معيار حمائي بغية حما ة النرف المُذعَن باعتباره النرف الضعيف في العقد، مم تحميل 
النرف القوي مسؤولية العبارات محل الشك لأيه هو من وضعها، ومعيار موضوعي من يلال أيذه 

ة معايير موضوعية هي: معي ار طبيعة التعامل، ومعيار الثقة والأماية وفق ا للعرف الجاري في بعدَّ

                                                           
، ملية ، مجلة الاجتهاد القضائي()سلطة القاضي المدني في إعادة التوازن العقدي لعقود الاستهلاك ،قداش أمال بوهنتالة، سلوى  1

(، 260-247. ص)ص ،2017، العدد الرابم عشر، أفريل09الحقوق والعلوق السياسية، جامعة محمد ييضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
 .256ص

ق، 2007، منشورات الحلبي الحقو ية، النبعة الأولم، بيروت، لبناح، سة مقارنةحماية المستهلك، دراعبد المنعم موسم إبراهيم،  2
 .448-447ص

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة الحماية القانونية للمستهلك، دراسة في القانون المدني والمقارن،  عامر قاسم أحمد الويسي، 3
 .40صق، 2002للنشر والتوليم، عماح، الأردح، النبعة الأولم، 
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المعاملات، ومعيار تفسير الشك لمصلحة المدين والنرف المُذعَن، وهذه المعايير تستهدف تحقيق 
 .  1العدالة ممساس لحما ة النرف الضعيف وحسن النية

 ن الفرنسيالمطلب الثاني: حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانو
شهدت فريسا تحول  وري يسبي، من يلاله تم تعديل  2016في الفاتح من  شهر أكتو ر عاق  

يمرية الالتزاق في التقنين المديي الفريسي، بشكل جوهري للمرة الأولم منذ ندوره، وتم ت ريس العديد 
رها لتثير من الإنلاحات لم  قتصر مداها علم رجال القايوح في فريسا فحسب، بل امتدت جذو 

ا بسبب  اهتماق ال ثير يارجها، ولم  كن ذلك بسبب التغييرات الجوهرية للتقنين يفسه، بل ماح أ ض 
سنة، ولم  كن هذا التعديل من  212النريقة الغير معتادة التي تم إتباعها لتعديل رمز عمره يناهز 

 .2anceOrdonnالبرلماح يفسه ل نه ماح من يلال قرار حكومي
المؤرخ في  301-2016ديل القايوح المديي الفريسي بموجب المرسوق رقم لقد تم تع

ا في العقود والقواعد العامة للالتزامات والإ بات، ويشر 10/02/2016 ، وأنبح لفريسا قايوي ا جديد 
، وأنبح هذا التعديل يافذ ا 11/02/2016بتاريخ  35بالجريدة الرسمية للجمهورية الفريسية العدد 

 .01/10/20163 اعتبار ا من

من أهم ما جاء في هذه التعديلات هو أح أنبح الباب الثالث من القايوح المديي الفريسي تحت 
عنواح: مصادر الالتزاق بدلا  من العنواح القد م العقود أو الالتزامات الاتفا ية بصفة عامة، بالإضافة 

ر س المرسوق التعديلي ضمن الفصل إلم أح هذا التعديل مسَّ العديد من المسائل والالتزامات، حيث م
والذي  عتبر إطار ا مرجعي ا لقايوح العقود، مبادئ الحرية التعاقد ة والقوة  ،أحكاق أوليةالمعنوح 

                                                           
 ،(إبطال الشروط التعسفية وتحقيق التوازن العقدي كآلية لحماية المستهلك: بين الوسط المادي والافتراضي)، اعماره نوالح محمد 1

المستقبل، ملية الحقوق حما ة المستهلك في الوسط المادي والافتراضي بين تجليات الواقم ورهايات مدايلة في ملتقم دولي بعنواح: 
 .7ق، ص2021جواح  28اسية، جامعة مولود معمري تيزي ولو، الجزائر، المنعقد يوق والعلوق السي

)الإصـلاحات المدخلـة علـى نظريـة جاح سمتس ومارولاين مالوق، ترجمة أ.د يبيل مهدي لوين، ملية القايوح، جامعة ال وفـة، العـراق،  2
-117. ص، )ص2017،د سـمبر،  20، لبنـاح، العـدد المعمقـة مجلـة جيـل الأبحـاث القايوييـة، الالتزام فـي القـانون المـدني الفرنسـي(

 .118(، ص129
، من القانون المدني الفرنسي 7-1231إلى  1100قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، المواد محسن حسن قاسم،  3

 . 8، ص2018منشورات الحلبي الحقو ية، بيروت، لبناح، 
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الملزمة للعقد وحسن النية، إضافة إلم مجالاة استغلال حالة التبعية واعتبارها من نور الإكراه الذي 
 . 1عس ية في عقود الإذعاح حما ة للنرف الضعيفُ عيب الرضا، ومذلك مجالاة البنود الت

فرقت بشمح هـــــذه المصادر  1100حيث يتَّضح من يلال التعديلات السالفة الذمر أح المادة 
بين التصرفات القايويية والوقائم القايويية أو القايوح، و شمح العقد ممصدر للالتزاق عرفت المادة 

شخصين أو أكثر بهدف إيشاء، تعديل، يقل، أو ايقضاء  العقد بميه:" اتفاق إرادات بين 1101
علم وجوب أح  كوح التفاوض علم العقد وإبرامه وتنفيذه بحسن 1104التزامات "، مما يصت المادة 

أي أنبح الالتزاق بحسن يية واجب ا منذ مرحلة التفاوض علم العقد إلم حين تنفيذه، مرور ا يية 
فقد يممت المفاوضات التعاقد ة والمسؤولية الناش ة في هذه  1112، أم ا المادة بمرحلة إبرامه

المرحلة، وفي فرقتها الأولم يممت الالتزاق بالأعلاق وحدوده، وعبء إ بات الوياق به وجزاء الإيلال 
علم أجل التف ير وأجل للتراجم وهو تبن للخيارات العقد ة المعروفة  1122، بينما يصت المادة  2به

 مي.      في الفقه الإسلا

ا تنميم الوعد بالتفضيل والوعد الملزق لجايب واحد في المواد   1124و 1123من الجديد أ ض 
 ومذلك اعتماد الإكراه الناشئ عن المروف معيب من عيوب الإرادة ، 1143المادة ووضم يمرية ،

 وما بعدها.    1153المادة عامة للنيابة في 

والإتياح بمفهوق جديد بدلا   ،والسبب الموضو  رة المحل الشمح لوال ف  هذافي  الجديدمن 
منهما هو مضموح العقد، المشرو  والمؤمد، أم ا ميما  خص عقود الإذعاح فقد ماح جديد التعديلات 

، واعتبرت التعديلات أح مل 1111المادة ، وعرفت عقد الإطار  1110المادة هو أح عرفته 
 كوح من أ ره عدق التعادل الواضح بين حقوق التزامات أطراف العقد شرا أو بند يرد في عقد إذعاح 

ا للتنالل عن العقد   1216المادة  عتبر ومميه لم  كن، وأنبح القايوح المديي الفريسي يتضمن تنميم 
  وما بعدها، مما  مكن أ ضا فسخإلغاء 3العقد بالإرادة المنفردة حفاظ ا علم التوالح العقدي. 

                                                           
 .12ص ،مرجم سابقمحسن حسن قاسم،   1
، المتضمن قايوح العقود 2016 /10/02المؤرخ في:  131-2016لمحة عن أبرل تعديلات القايوح المديي الفريسي وفق ا للمرسوق  2

والقواعد العامة للالتزامات والإ بات، محمد حسن قاسم أستاذ القايوح المديي، عميد ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة بيروت 
 العر ية، لبناح.

  Le Blog du Professeur Mohammed Kassem   :3    راجم  

  https://mohammedkasemblogspot.com    :متاح علم الموقم الإل ترويي                                
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لأكثر أهمية بالنسبة لموضوعنا في القايوح المديي الفريسي، قد جاء بموجب الفقرة والتغيير ا
تواليا  بين  بحيث تنص علم أيه:" مل شرا في عقد يموذجي ينشم عدق 1171الأولم من المادة 

حقوق والتزامات الأطراف في العقد  عد  مميه وير مكتوب"، لم يتضمن التقنين الفريسي لحد الآح مثل 
حول  1993لسنة  13النص العاق، لقد طبقت فريسا بالنبم التوجيهات الأور ية ذات العدد هذا 

، بالإضافة إلم ذلك فوح التقنين التجاري الفريسي  حتوي علم 1الشروا التعس ية في عقود الاستهلا 
ا  .   2حكم مشابه وإح ماح تنبيقه يادر ا جد 

ا حول عيوب الرضا، فولم جايب الغلط والتغرير  لقد تضمنت الإنلاحات الجديدة يصون 
الجديدة المبدأ القضائي المعروف بالإكراه الاقتصادي، لقد ماح هدف  1143والإكراه قَنَّنَتْ المادة 

النص هو منم أي طرف من أح  كوح مرتبن ا بالتزاق لشخص استغل الضعف الاقتصادي للنرف 
ودة هذه المادة، بمح تمنح للمحكمة سلنة الأول، لقد أبدت الشرمات الفريسية تخوفها حين رأت مس

من مبادئ  3.2.7مسايرة للمواد  1143واسعة في إبنال تلك العقود، لهذا السبب أنبحت المادة 
العقود التجارية الدولية، وقد وضعت شرطا  هو أح  كوح النرف الذي  ستغل حالة ضعف النرف 

 .(3)هذا الشرا الأهمية العملية لهذا النصالآير قد حال " ميزة مفرطة بشكل واضح "،  لقد قلَّل 

بالإضافة إلم ما تقدق فقد جاءت الإنلاحات بقاعدة جديدة تتعلق بتفسير العقد، النص التقليدي 
التي تنص علم أيه:"  جب البحث عن  1156المتعلق بالموضو  في التقنين الفريسي، وهو المادة 

لتوقف عند المعنم الحرفي لل لمات"، لم تلغي النية المشترمة للأطراف المتعاقدين بدلا  من ا
من التقنين المديي أضافت فقرة  ايية،  1188الإنلاحات الجديدة هذا النص، ل ن المادة الجديدة 

تنص علم أيه وفي حالة عدق إمكايية معرفة النية المشترمة " فوح العقد  فسر حسب المعنم الذي 
مروف"  لقد جاء هذا النص مشابها لما مرَّسته  ضعه له شخص متوسط الصفات يوضم في يفس ال

(، ومسودة الإطار المرجعي للشريعة العامة وير المقننة PECLEمبادئ قايوح العقود الأور ي )
(DCFR)4. 

                                                           
1  Council directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, (1993) OJ L 95/29. 
2  Article  L 442-6-I of the French code of commerce (code of commerce). 

  جاح ستمس ومارولاين مالوق، ترجمة نبيل مهدي زوين، مرجم سابق، ص3.125    
  4 المرجم يفسه، ص125- 126. 
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" أو الجمل  clauses clairesعلم أ ة حال فوح اللافت للنمر بمح المعنم الواضح " 
قد تم تقنينه، تنص المادة الجديدة  1872الفريسية عاق الواضحة والد يقة، الذي تبنته محكمة التمييز 

علم أح:" الشروا الواضحة وير الغامضة ليست محلا  للتفسير لأح هذا سيعرضها لخنر 1192
 .1التشوه"

   1195من التقنين المديي )حول الشروا التعس ية(، والمادة  1171كذلك يجد أح المادة 
يتقاد ل ويهما  فتقداح إلم إرشاد متماسك، حول مي ية وجوب )حول المروف النارئة(، قد تعرضتا للا

تنبيقهما من قبل المحاكم بنريقة متسقة، وروم الايتقادات التي وجهت لهذه الإنلاحات، فويها 
ست وح ما  ستوجب علم رجال القايوح الفريسي أح يتعاملوا معه، بعد لمن طويل من رياب الرؤية 

 .   20162أكتو ر  01يها سيكوح علم العقود التي أبرمت بعد حول مصير هذه الإنلاحات، وسريا

إح هذه المستجدات قد يلقت ليم ا وإرادة سياسية لإنلاحات مبيرة في القايوح الخاص في 
فريسا، بالإضافة إلم تعزيز الثقة القايويية بالتشريم من يلال تقنين التنبيقات القضائية، فقد ماح 

حالية، هو تنوير الجذب الذي  حمم به القايوح الفريسي علم النناق المبرر الرئيسي للإنلاحات ال
الدولي، مما أح هنا  مبرر آير تمثل في تنشيط ما  عرف بالعدالة العقد ة، من يلال تعزيز المرمز 

 .3القايويي للجايب الأضعف في العقد

في عقود ومن أهم ما جاءت به التعديلات الأييرة، ت ريس مكافحة عدق التوالح العقدي 
الإذعاح، وروم إقرار قاعدة مكافحة الشروا التعس ية في قايوح حما ة المستهلك، جاء تعديل القايوح 
المديي ليحصر منم الشروا التعس ية علم بعا الروابط التعاقد ة، و وجه ياص عقود الإذعاح 

المتعاقدين  بقوله:" في عقد الإذعاح فوح مل شرا ينشمء عدق توالح ظاهر بين حقوق والتزامات
 عتبر ومميه وير مكتوب"،  م يبين بعد ذلك طريقة تقدير عدق التوالح الماهر، والذي لا ينبغي أح 

 . 4ينصب لا علم المحل الأساسي للعقد ولا علم معادلة الثمن بالخدمة

                                                           
1Cass. 15 April 1872 (VeuveFoucauld et Coulombe/Pringault), DP 72.1.176.   

 .129 -128 -127، مرجم سابق، صترجمة نبيل مهدي زوينجاح ستمس ومارولاين مالوق،   2
3 Report to the President of the Republic on regulation nr 2016–131 (Rapport au President de la Republiquerelatif a 

l’ordonnance no 2016–131), JUSC1522466P, Journal Officiel, 11 February 2016. 

مدايلة في ملتقم دولي بعنواح: القايوح المديي  )أزمة القانون المدني في ظل اتساع نطاق قانون حماية المستهلك(،محمد بودالي،  4
‘ 1ئر ، عدد ياص من حوليات جامعة الجزا2016أكتو ر  25و 24، المنعقد يومي 1بعد أر عين سنة، جامعة الجزائر 

 .243، الجزائر، ص05/2016العدد
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ا، مادامت توفرت  ومن ذلك يتضح لنا جليا  أيه إذا ماح العقد في ظل النزعة الفرد ة  عدًّ نحيح 
يه مل شروا نحته، و التالي  حقق المساواة بين المتعاقدين ويضمن الحرية العقد ة، فوح المذهب م

الاجتماعي يرفا هذه المساواة الخيالية، مويها مجرَّدة لا تحمي النرف الضعيف في العلاقة 
هرة العقد ة، ممَّا أدى إلم برول ظاهرة عيممة العقد فتديل المشر  لتحديد مضمويه من جهة، وظا

جميعة العقد باعتبار وظيفته الاجتماعية من جهة أيرى، وعليه برلت مبادئ جديدة منها المساواة 
العقد ة والتضامن بين المتعاقدين من تعاوح ومساعدة، والتوالح العقدي للونول إلم المصلحة 

 .     1المشترمة ومنها المصلحة العامة

ر التقليدي هو الذي منم المشر  من توسيم دائرة الاهتماق في القايوح المديي، بالف ات  إح التصو 
الضعيفة عن طريق مضموح العقد، وهو المسلك الذي اتبعه المشر  يارج القايوح المديي في إطار 
التشريعات الخانة، لا سيما قايوح العمل قايوح حما ة المستهلك وقمم الغش، والقايوح المنبق علم 

اعد هذه التشريعات آمره ومن النماق العاق، ولا شك أح هذا التوجه الممارسات التجارية، وقد جاءت قو 
ر أح آ ار العقد من  المهتم بتنميم مضموح العقد، يتوافق تمام ا مم أحكاق الفقه الإسلامي، الذي  قر  

الإشراف المباشر عمل الشار  الحكيم وليس من عمل المتعاقدين، والغرض منها هو الحرص علم 
 .      2ح العقديعلم تحقيق التوال 

ا التعديل الجديد للقايوح المديي الفريسي في المادة ) الجديدة( علم أيه:"  1190كما يص أ ض 
ر الشك ضد الدائن ولمصلحة المدين، وفي عقود الإذعاح ضد الذي  في جميم عقود التراضي  فسَّ

فريسي في أحد قراراته وضعه"، وهو النص الذي مرَّسه المشر  الفريسي وفق ما ذهب إليه  القضاء ال
(cass .civ.ler du22 oct.1974 ا إلم س ميه تفسير الشك لمصلحة المدين مستند  (، والذي أسَّ

( من قايوح 211L-1al.2القد مة(، بالإضافة إلم ما يصت عليه أحكاق المادة ) 1162المادة )
 .20163الاستهلا  لسنة 

                                                           
، مدايلة في ملتقم دولي بعنواح: القايوح المديي بعد أر عين سنة، جامعة الجزائر )النظرية العامة للعقد تصور جديد(ذهبية حامق،  1
 .79، الجزائر، ص05/2016العدد ‘ 1، عدد ياص من حوليات جامعة الجزائر 2016أكتو ر  25و 24، المنعقد يومي 1
مدايلة في ملتقم ا(، القانون المدني الفرنسي والمصري على القانون المدني الجزائري، الالتزامات نموذجً  ) تأثيرشوقي بن اسي،  2

، عدد ياص من حوليات 2016أكتو ر  25و 24، المنعقد يومي 1دولي بعنواح: القايوح المديي بعد أر عين سنة، جامعة الجزائر 
 .155، الجزائر، ص05/2016العدد ‘ 1جامعة الجزائر 

3 Gaudement. S, Quand la clause abusive fait son entrée dans le code civil, CCC N°05, Mai 2016, P27-31. 
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ا ذهب الفريسي المشر  فوح وهكذا  م بعيد  عقود  في التعس ية الشروا مواجهة يناق يف وتوسَّ
المفعول  الساري  الفريسي، المديي للقايوح  الجديد التعديل بها جاء التي النصوص يلال من الإذعاح،

 بهذه الفريسي المشر  فوح و التالي القضاء، اجتهاد من والمنبثق2016 أكتو ر 01 من ابتداء
     .1الاستهلا  قايوح  أحكاق من المستفيدين وير هنيينوالم للخواص إضامية حما ة كرَّس قد التعديلات

 المبحث الثاني: حماية المستهلك من الشروط التعسفية وفقًا للقواعد الخاصة 
إح الحما ة التي أقرَّها المشر  في القواعد العامة لم تحقق التوالح العقدي المفترض بين المتديل 

قتصرة علم عقود الإذعاح، دوح أح  تشمل العقود والمستهلك، لأح هذه الحما ة مايت ضي  قة وم
النموذجية وعقود المساومة التي تتخلَّلها بعا الشروا التعس ية، لذلك ماح من الأرجح توسيم دائرة 
الحما ة لتشمل مافة عقود الاستهلا ، ومن هذا المننلق تديل المشر  في معمم الدول، لوضم 

 .2ذا الجايب من النشاا الاقتصاديترساية من القواعد قايويية التي تنمم ه

لقد المشر  الجزائري علم ورار باقي التشريعات وير أيه لم يتناول تعريف الشروا التعس ية 
من القايوح  5فقرة  3دة في يصوص القايوح المديي، وإيما تنرق إليها في بادئ الأمر بموجب الما

د القواعد المنب23/06/2004المؤرخ في  04-02 قة علم الممارسات التجارية والتي ، الذي  حد 
الشرط التعسفي هو كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركًا مع بند واحد أو عدة بنود أو جاء فيها أح:" 

، وما يستخلصه 3"شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد
د في مجملها عند تقدير التعسف، لأح الشرا من هذا التعريف هو أيه لابد من النمر في بنود العق

بمفرده قد لا يؤدي إلم الايتلال بالتوالح العقدي، إذ لا  جب التسر  في الحكم بذلك، بمجرَّد أح شرا 
 .4معيَّن يبدو تعس ي ا مويه يوفر بعا المزا ا لأحد أطراف العقد

                                                           
 .201ص مرجم سابق،حماية المستهلك في نطاق العقد، دراسة مقارنة،  محمد جريفيلي، 1
 .156مرجم سابق، ص عقود الإذعان،الحماية القانونية للمستهلك في اعماره نوالح محمد،  2
د القواعد المنبقة علم 27/06/2004، الصادرة في41، ج.ر عدد 23/06/2004المؤرخ في  02-04القايوح  3 ، الذي  حد 

 .ل والمتممارية، المعدَّ الممارسات التج
هلك من التعسف في عقود الإذعان، ضرورة تعزيز مبدأ التوازن العقدي كأداة حمائية للمست) اعماره نوالح محمد، يورة جبارة، 4

ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد  مجلة العلوق القايويية والسياسية،، (دراسة مقارنة
 .763، ص)777-750ص .ص)ق، 28/04/2020، تاريخ النشر: 01، العدد 11
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، الذي 1993لذي ندر سنة والمشر  الجزائري بهذا الصدد  كوح قد ساير التوجيه الأورو ي ا 
اعتبر الشروا التعس ية هي تلك الشروا التي  كوح الهدف منها أح ينتج عدق توالح واضح 

(Signification(1، بين الحقوق والالتزامات ل ل من طرفي العقد وعلم حساب المستهلك. 

ل يوع ا ما في الممارسات الت عاقد ة التعس ية كما تجدر الإشارة هنا إلم أح المشر  الجزائري فص 
السالف الذمر، حيث جاء في يص المادة  02-04من يفس القايوح  30و 29بموجب يص المادتين 

بهدف حماية المستهلك وحقوقه يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق ما يلي:"  30
ود، وهو ما حصل "، إذح فالمشر  الجزائر أحالنا إلم التنميم لتحديد العنانر الأساسية للعقالتنظيم

د العنانر الأساسية للعقود المبرمة بين  3062-06عليه من يلال سن المرسوق التنفيذي  الذي  حد 
الأعواح الاقتصاديين والمستهل ين والبنود التي تعتبر تعس ية، حيث يصت المادة الأولم منه علم أيه 

والمذكور أعلاه،  2004 يونيو 23المؤرخ  02-04من القانون  30تطبيقًا لأحكام المادة :" 
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين 

 .3"والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

الملاحظ ممَّا سبق أح هذه الشروا والب ا ما ت وح محتواه في عقد استهلاكي، الشيء الذي دفم 
-06ء تعريف للعقد بموجب الفقرة الثايية من المادة الأولم من المرسوق المشر  الجزائري إلم إعنا

 3يقصد بالعقد في مفهوم هذا المرسوم وطبقًا للمادة السالف الذمر التي يصت علم ما يلي:"  306
والمذكور أعلاه، كل اتفاق أو  23/06/2004المؤرخ في   02-04من القانون رقم  4الحالة 

لعة أو تأدية خدمة حرر مسبقًا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف اتفاقية تهدف إلى بيع س
 .4"الآخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه

                                                           
، حوليات مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب والمتوسط، جامعة منتوري ن العقدحماية المستهلك أثناء تكويلعموش محمد،  1

 .95، ص6/2005قسننينة، الجزائر،المجلد 
2  د العنانر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعواح  2006سبتمبر 10المؤرخ في  306-06المرسوق التنفيذي رقم ، الذي  حد 

 .السالف الذمرتي تعتبر تعس ية، الاقتصاديين والمستهل ين والبنود ال
3  ملية الشريعة والاقتصاد، مجلة الشريعة والاقتصاد، ، )الشروط التعسفية وآليات التصدي لها في القانون الجزائري(وليد لعوامري ،

. ، )ص01/06/2014 :، تاريخ النشر05، العدد 03جامعة  الأمير عبد القادر للعلوق الإسلامية قسننينة، الجزائر،المجلد 
 .262(، ص288-255ص

 .2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسوق التنفيذي رقم  4
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ولم ينص المشر  الجزائري علم يماق ياص لحما ة المستهلك من الشروا التعس ية، التي 
المشر  الفريسي والألمايي بدأت تتضاعف في الحياة اليومية للمستهل ين علم ورار ما فعل 

والأمريكي وويرهم، وتر  حكمها للقواعد العامة، وحتم القضاء الذي  مكنه أح  سعفنا بمساهمة ما 
عن طريق الاجتهاد والتفسير لم تُتَح له الفرنة لذلك، يمر ا لقلَّة بل لايعداق المنالعات المتعلقة بشؤوح 

 .1الاستهلا 

لف عن رمب قوايين الدول الأيرى، فاعتنق قاعدة العقد ويجب الاعتراف أح مشرعنا لم يتخ
شريعة المتعاقدين، حتم في لمن إ مايه بالاشتراكية، وهي إحدى يتائج الأيذ بمبدأ سلناح الإرادة 
الذي  عد  بدوره إحدى رمائز المذهب الفردي، بعد أح اتضح لنا أح الالتزاق التعاقدي ميه ليس التزام ا 

 .2ا، وأح الحرية التعاقد ة مثير ا ما أد ت إلم ممالم مثيرةمشروع ا وعادلا  دائم  

رت هذه الصورة بجلاء   فهي والب ا ما تجعل المتعاقدين الضعفاء تحت رحمة الأقوياء، وقد ت ر 
بين المستهل ين الضعفاء والمتديلين الأقوياء، حيث عدق التوالح ظاهرة بارلة في العقود وفي 

رية المنلقة للعقود والشروا علم حد  قول إهريج، ل اح ذلك بمثابة منح الشروا، لأيه لو سلمنا بالح
 . 3ترييص بالسلب للقراننة وقنا  النرق، وتقرير حقهم في الاستيلاء علم مل ما تقم عليه أيديهم

لذلك قمنا بالبحث عن وسائل تحقق التوالح العقدي بين الفرقاء في الالتزاق التعاقدي، ماداق أيه 
منه ما  شاء من  بت أح التو  الح لن يتحقق تلقائي ا في ظل ايفراد المتديل بتحرير عقد يموذجي،  ض 

الشروا التعس ية ماشتراطه تحديد  من المبيم من جايبه بصفة ايفراد ة، واحتفاظه بحق تعديل 
موانفات المبيم دوح تخ يا الثمن، وإعفاء يفسه ملي ا أو جزئي ا من ضماح العيوب الخ ية أو عن 

 .4ميير في التسليمالت

عن وسيلة  حاول القضاء الفريسي معالجة مسملة "عدق الت افؤ في المراكز العقد ة"، فدأب يبحث
يمرية عيوب الرضا   عيد بها التوالح المفقود في العلم بين النرفين المتعاقدين، من يلال تنويم

أطلق عليه القضاء " الالتزاق  القائمة علم مبدأ سلناح الإرادة، وإقرار وجود واجب ضمني بالإعلاق

                                                           
 250، مرجم سابق، صحماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة من القانون الفرنسيمحمد بودالي،  1
 .251المرجم يفسه، ص 2
 .59-58صمرجم سابق، ، الشروط التعسفية في العقود، دراسة مقارنةمحمد بودالي،  3
 .59المرجم يفسه، ص  4
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بالعمل علم تحقيق التوالح في المراكز  بالإعلاق "، واضعا في ذلك يصب عينه سابقة اهتماق المشر 
الايتلال بين طرفي العقد من الناحية الاقتصاد ة،  العقد ة في عقد الإذعاح، حينما سعم إلم معالجة

  .1عن طريق مكافحة الشروا التعس ية

المؤرخ في  23 -78الفريسي في مكافحة الشروا التعس ية علم القايوح رقم   عتمد النماق
( Secrivenerالمتعلق بحما ة المستهلك ضد الشروا التعس ية، والمسمم قايوح ) 1978جايفي 10

ص )إعلام وحماية المستهلكين للسلع والخدمات(المعنوح بـ  ، يت وح من يمسة فصول حيث يص 
ة من الشروا التعس ية، وفي جو لا  خلو من المعارضة علم أساس أح ميه الفصل الرابم منه للحما 

ا بمبدأ سلناح الإرادة، بينما اعتبره المؤيدوح تنبيق ا لمبدأ حسن النية في التعاقد الوارد في يص  مساس 
 .2مديي فريسي 1134المادة 

ريسا، حيث  عد  هذا القايوح ينوة جري ة بحق في مجال مقاومة الشروا التعس ية في ف
صت المادة  منه لبياح أح حضر الشروا التعس ية لا يتعلق بعقد معين، وإيما  غني جميم  35يص 

 .    3العقود التي يتم إبرامها بين متديل ومستهلك أو مم وير المتديل أ  ا ماح

ل القايوح السابق وتم م بقايوح  ، الذي يص علم 1988جايفي  5و عد عشرة سنوات من ذلك عد 
، 1993وى حذف الشروا التعس ية، وتم إدماج القايويين السابقين في قايوح الاستهلا  لعاق دع

ويبدو أح النماق الفريسي ومميه مستوحي مم ا سبقه من الأيممة التي عرفتها بعا الدول الأور ية 
ل للجنة الشروا التعس ية ، ولم تقتصر والولا ات المتحدة الأمريكية، وإح ماح يتميز عنها بالدور المخو 

الحما ة في أورو ا علم الدول منفردة، بل إح الاتحاد الأور ي سعم إلم التنسيق بين الأيممة 
إلم سن  تعليمة "  1993أفريل  5المتفاوتة في هذا المجال بين مختلف أعضائه، حتم ايتهم بتاريخ 

لم القايوح الفريسي بموجب تتعلق بالشروا التعس ية في العقود المبرمة مم المستهل ين"، والتي يقلت إ
، مم ا أدى إلم حدوث بعا التعديلات الن يفة علم النماق الذي 1995قايوح الفاتح ميفري عاق 

 .19784أرساه قايوح 

                                                           
 .172مرجم سابق، ص الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان، اعماره نوالح محمد،  1
 .237، مرجم سابق، صحماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة من القانون الفرنسيمحمد بودالي،  2
 .134، صقمرجم سابعامر قاسم أحمد الويسي،  3
 .238-237، مرجم سابق، صالقايوح الفريسيحماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة من محمد بودالي،   4
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ة تعديلات علم قايوح الاستهلا  في فريسا، ساهمت في ت ريس مبدأ  ا عد  لقد أجريت أ ض 
عسف في عقود الإذعاح، حيث تم تعديله التوالح العقدي، وحما ة المستهلك منرف ضعيف من الت

ل في سنة 17/03/20141الصادر بتاريخ  344 -2014بموجب القايوح  2014سنة   2016، وعد 
المتضمن قايوح الاستهلا ،  م ندر  14/03/2016المؤرخ في  301 -2016بموجب الأمر رقم 

مي لقايوح المتضمن الجايب التنمي 29/06/2016المؤرخ في  884 -2016المرسوق رقم 
،  م )كمطلب أول(الاستهلا ، وعليه سنتعرض للحما ة من الشروا التعس ية في القايوح الجزائري 

  )كمطلب ثان(.يتعرض للحما ة منها في القايوح الفريسي 

 المطلب الأول: الحماية من الشروط التعسفية في القانون الجزائري 
تعس ية منذ وضعه للقايوح المديي، حيث المشر  الجزائري لم يتخلف في مكافحته للشروا ال

ا عام ا  110أيذ في بادئ الأمر بالأسلوب القضائي من يلال يص المادة  منه، والذي  عتبر يص 
ل المشر  تلك الحما ة من يلال محار ته  أعنم ميه للقاضي السلنة التقديرية والواسعة له، مما عزَّ

المستهلك، بتعريفه لعقد الإذعاح والشروا التعس ية للشروا التعس ية بموجب القواعد الخانة بحما ة 
وتحديده لقائمة الشروا التعس ية، و هذا  كوح قد دمج بين الأسلو ين التشريعي والقضائي بعدما ماح 

 .2 ميذ بالأسلوب القضائي في ظل أحكاق القايوح المديي وقبل ندور قواعد حما ة المستهلك

ل والمتمم  02-04عسف بموجب القانون الفرع الأول: حماية المستهلك من الت  المعدَّ
بواسنة يصوص يانة وضم المشر  قواعد لحما ة المستهلك منها المرسوق المذمور أعلاه، 

د للقواعد المنبقة علم الممارسات التجارية، تحمي  02-04من القايوح  29فنجد ميه أح المادة  المحد  
تعاقد القوي، ولقد بين هذا النص حالة عدق التوالح المتعاقد من الشروا التعس ية التي  فرضها الم

العقدي بين الأطراف المتعاقدة يانة في عقود الإذعاح، التي بموجبها ينفرد المحترف أو أحد 

                                                           
نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك من حيث الأشخاص، دراسة تحليلية مقارنة مع قانون الاستهلاك الفرنسي )محمد جريفيلي،  1

، العدد 06، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، المجلد وح والمجتمممجلة القاي، (2016الجديد لسنة 
 .219(، ص229 -206. ص، )ص01

، العدد 31، الجزائر، المجلد 1مجلة حوليات، جامعة الجزائر، حماية رضا المستهلك في ظل قواعد حماية المستهلك(ليلم مراش، ) 2
 .113ص، 122-95ص .ص ق،31/12/2017، تاريخ النشر:04
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الأطراف المتعاقدة بتحرير عقد يموذجي  ضمنه ما شاء من الشروا التعس ية ماشتراطه تحديد  من 
 .1المبيم بصفة ايفراد ة ....

منه سهل عملية تحديد عنانر الشرا  03هذا القايوح و التحديد في يص المادة  وفي سياق
لتمكد علم إلزامية توافر بعا  02-04من القايوح  03التعسفي من يلال تعريف له، فجاءت المادة 
 العنانر في الشرا التعسفي ومنها أح  كوح: 

 عقد محله بيم سلعة أو تمد ة يدمة؛ -

 أح  كوح العقد مكتوب؛ -

 أح  كوح أحد طرفي العقد مستهل ا أو عويا اقتصاد ا؛ -

أح يؤدي الشرا أو البند الوارد في عقد الإذعاح الم الإيلال الماهر بالتوالح بين حقوق  -
 والتزامات أطراف العقد.

هذا وقد بادر المشر  الجزائري بوضم قائمة محددة للشروا التعس ية أوردها علم سبيل المثال 
 منه،  ومن  م  تعتبر شروا تعس ية البنود الآتية: 29 في يص المادة

 أيذ حقوق و/أو امتيالات لا تقابلها حقوق و/أو امتيالات مما لة معترف بها للمستهلك. .1
فرض التزامات فورية ويهائية علم المستهلك في العقود ، في حين اي ه يتعاقد هو بشروا  .2

  حق قها متم أراد.
الأساسية أو ممي زات المنتوج المسلم أو الخدمة المقد مة دوح  امتلا  حق تعديل عنانر العقد .3

 موافقة المستهلك.
ة شروا من العقد أو التفر د في اتخاذ قرار البت  في منابقة  .4 التفر د بحق تفسير شرا أو عد 

 العملية التجارية.
 إلزاق المستهلك بتنفيذ التزاماته دوح أح يلزق يفسه بها. .5
ة التزامات في ذمته. رفا حق  المستهلك في فسخ .6  العقد إذا أيل  هو بالالتزاق أو عد 
 التفر د بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ يدمة. .7

                                                           
  .متمموالل معدَّ الالمتعلق بالممارسات التجارية  02-04من القايوح  29المادة  1
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تهديد المستهلك بقنم العلاقة التعاقد ة لمجرَّد رفا المستهلك الخضو  لشروا تجارية جديدة  .8
 وير مت اف ة".

أنناف للشروا التعس ية،  08 التي تضمنت 02-04من القايوح  29ما يلاحظ علم المادة 
أيها قصرت الحما ة من الشروا التي تضمنتها هذه القائمة علم المشتري المستهلك دوح المشتري 
ا وشروط ا تعس ية في العقود بين المستهلك والبائم لا  المهني، وهذا ما توضحه عبارة " تعتبر بنود 

تحمي حتم  02-04أح يصوص القايوح رقم علم ا  1سيما البنود والشروا التي تمنم ها الأيير..."
 المهني من الشروا التعس ية، ويتضح ذلك حسب العنانر المشكلة للشرا التعسفي مما تم سرده.

وتوجه المشر  لإيراد هذه القائمة علم سبيل المثال لا الحصر، و هذا  كوح قد وفر حما ة 
علم الشروا التي لم يتم سردها  أفضل للنرف الضعيف بوعناء القضاء الحرية ال املة في الحكم

ا لنص المادة  ل والمتمم. 02-04من القايوح  3/5في القائمة بميها تعس ية، وهذا عملا  واستناد   المعدَّ
ر لها  يلاحظ أح المشر  الجزائري تقدق في النص علم الشروا التعس ية في العقود، مما أيه قرَّ

، يجد أيه تجاهل الجزاء المديي 02-04ايوح من الق 38عقو ات جزائية، فمن يلال يص المادة 
الذي  نال هذه الشروا عند  بوت تعسفها، فعلم يلاف القوايين المقارية لم ينص علم بنلايها 

ا ا، بل تر  الأمر أماق سلنة القاضي مبهم   .2واعتبارها ممح لم ت ن مم بقاء العقد نحيح 

ل والمتمم  306-06نون الفرع الثاني: حماية المستهلك من التعسف بموجب القا  المعدَّ
لاحتوائها يفس المعنم،  02-04هنا  من الشروا ما  مكن الاكتفاء بنمريتها من القايوح رقم 

-06من شروا تعس ية علم سبيل المثال، فوح المرسوق رقم  02-04فمثل ما جاء في القايوح رقم 
د للعنانر الأساسية للعقود جاء بشروا علم سبيل الح 306 صر تتعلق بعضها بـالعقد المحد  

 و عضها بآ اره والبعا الآير بايحلاله:

 

                                                           
 .125-124ص مرجم سابق،، أمين سي النيب محمد 1
مجلـة ، ()الضوابط الحمائية المصوبة لاختلال التـوازن العقـدي فـي عقـود الاسـتهلاك التعسـفيةعبير مزريش، محمد عدياح ضيف،  2

. ص، 2017، أفريـل04، العـدد 03، ملية الحقوق والعلـوق السياسـية، جامعـة محمـد ييضـر بسـكرة، الجزائـر، المجلـد الحقوق والحريات
 .111، ص118-92ص
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 أولًا: شروط تعسفية متعلقة بالعقد
يلُنا علم التنميم لتحديد العنانر الأساسية  02-04من القايوح  30طبق ا لنص المادة  التي تُح 

المبرمة بين المحدد للعنانر الأساسية للعقود  306-06للعقود، و صدور المرسوق التنفيذي رقم 
منه تنص علم  5، يجد أح المادة 1الأعواح المتعاقدين والبنود التي تعتبر تعس ية المعد ل والمتمم

 اعتبار البنود تعس ية تلك البنود التي  قوق من يلالها العوح الاقتصادي بما يلي:    

شروا التسليم  تقليص العنانر الأساسية للعقود لاسيما مي يات الدفم، الأسعار والتعريفات، -
وآجاله، عقو ات التميير عن الدفم و/ أو التسليم، مي يات الضماح ومنابقة السلم و/أو الخدمات، 
يصونيات السلم و/أو الخدمات وطبيعتها، شروا تعديل البنود التعاقد ة، شروا تسوية النزاعات، 

 .2إجراءات فسخ العقد

 ثانيًا: شروط متعلقة بآثار العقد
 تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدوح تعويا للمستهلك؛ الاحتفاظ بحق -

 عدق السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفم تعويا؛ -

تخلي العوح الاقتصادي عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدوح تعويا المستهلك في حالة عدق التنفيذ  -
 لواجباته؛ ال لي أو الجزئي أو التنفيذ وير الصحيح

النص في حالة الخلاف مم المستهلك علم تخل ي هذا الأيير عن الل جوء إلم أ  ة وسيلة طعن  -
 ضده؛

 فرض بنود لم  كن المستهلك علم علم بها قبل ابراق العقد؛ -

الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنم هذا الأيير  عن تنفيذ العقد،  -
ق بفسخه دو ح إعنائه الحق في التعويا، في حالة ما إذا تخلم العوح الاقتصادي هو بنفسه أو قا

 عن تنفيذ العقد أو قاق بفسخه؛
                                                           

د، ، أطروحة دمتوراه في القايوح الخاص، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة أبي بكر بلقايالتوازن العقديبن عزول درماش،  1
 .222، ص2014-2013 :تلمساح، الجزائر، السنة الجامعية

د العنانر الأساسية للعقود المبرمة 10/09/2006المؤرخ في  306-06المرسوق التنفيذي رقم من  05أيمر: المادة  2 ، الذي  حد 
 السالف الذمر.بين الأعواح الاقتصاديين والمستهل ين والبنود التي تعتبر تعس ية، 
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تحديد مبلغ التعويا الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا  قوق بتنفيذ واجباته، دوح أح  حدد  -
ا يدفعه العوح الاقتصادي الذي لا  قوق بت  نفيذ واجباته؛مقابل ذلك تعويض 

 فرض واجبات إضامية وير مبررة علم المستهلك؛ -

الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك علم تعويا المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض التنفيذ  -
 الإجباري للعقد دوح أح  منحه يفس الحق؛

 أح  عفي العوح الاقتصادي يفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة يشاطاته؛ -

 .1لمستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليتهتحميل ا -

 -06من المرسوق التنفيذي رقم  25ومن يلال تسليط الضوء علم ما جاء بموجب المادة 
دة علم سبيل الحصر وليست علم سبيل 306 ، يجد أح الحالات التي تعتبر تعسف ا مايت محدَّ

من المادة الأولم، حيث  02ورد في الفقرة  المثال، وأيه اقتصر في ذلك علم عقود الإذعاح، وفق ا لما
عرَّف العقد في نلب هذا المرسوق، علم أيه مل اتفاق أو اتفا ية تهدف علم بيم سلعة أو تمد ة 
ر مسبق ا من أحد أطراف الاتفاق مم إذعاح النرف الآير، بحيث لا  مكن لهذا الأيير  يدمة حر  

 .2أحداث تغيير حويقي ميه

 متعلقة بانحلال العقد  ثالثًا: شروط تعسفية

 05من المادة  04تضمن هذا المرسوق فقرة واحدة تتعلق بايحلال العقد وهي ورادة ضمن الفقرة 
والتي يصت علم عدق السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفم تعويا، 

في حالة القدرة علم إ باتها، فوذا  وهنا التعسف واضح لأح القوة القاهرة عادة ما تبرئ ذمة المدين

                                                           
 .224ماش، مرجم سابق، صبن عزول در  1
نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك من حيث الأشخاص، دراسة تحليلية مقارنة مع قانون الاستهلاك الفرنسي )محمد جريفيلي،  2

 219، صمرجم سابق، (2016الجديد لسنة 
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استحال تنفيذ المستهلك لالتزامه لأسباب لا يد له فيها  فلا تقوق عليه أي مسؤولية ولا يدفم أي 
 .1تعويا

 المطلب الثاني: الحماية من الشروط التعسفية في القانون الفرنسي 
ة تعديلات علم قايوح الاستهلا  في فريسا، ساه ا عد  مت في ت ريس مبدأ لقد أجريت أ ض 

التوالح العقدي، وحما ة المستهلك من يلال إبنال الشروا التعس ية في عقود الإذعاح، حيث تم 
، وعد ل في سنة 17/03/20142الصادر بتاريخ  344 -2014بموجب القايوح  2014تعديله سنة 

لا ، المتضمن قايوح الاسته 14/03/2016المؤرخ في  301 -2016بموجب الأمر  رقم  2016
المتضمن القسم التنميمي لقايوح  29/06/2016المؤرخ في  884 -2016 م ندر المرسوق رقم 

 الاستهلا . 

المتضمن قانون  301-2016الفرع الأول: حماية المستهلك من التعسف بموجب الأمر 
 الاستهلاك

دة التي أجريت علم ق 14/03/2016لقد ندر هذا الأمر بتاريخ  ايوح بعد الدراسات المتعد  
 الاستهلا  الفريسي، سعي ا من المشر  إلم تحقيق حما ة واسعة للمستهلك، وتعزيز التوالح العقدي،
من يلال اشتراطه متابة بنود العقد بنريقة واضحة ومفهومة، وت ريس مبدأ الالتزاق بالإعلاق، وهو ما 

 .3أك دته التعديلات الأييرة المتعلقة بالتصديق علم قايوح الاستهلا 

بنصها علم أيه  جب أح تعرض  1L- 211تناولت هذا الأمر الالتزاق بالإعلاق في المادة  لقد
المحترفوح علم المستهل ين وأح تصاغ بنريقة واضحة ومفهومة، يتم  شروا العقود التي  قترحها

تفسيرها في حالة الشك بمعنم الأكثر ملاءمة للمستهلك، وير أح هذه الأحكاق لا تننبق علم 
ت التي تتخذ بناء علم أمر من القاضي تحت طائلة العقو ة، بولغاء شرا وير قايويي أو الإجراءا

                                                           
 ،مرة ماستر في القايوح ذم ، مقارنةالشروط التعسفية بين القانون المدني والقانون وقوانين حماية المستهلك دراسة  ،سلمم ويوق 1

 ،2016-2015 :السنة الجامعية، الجزائر، ةالبوير ولحاج أ دكلي محنأجامعة  ،ملية الحقوق والعلوق السياسية، تخصص عقود مسؤولية
 .69ص

2 Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative 

du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux 

biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de 

conformité et de sécurité des produits et services (1) , J.O.R.F n°0045, du 22 février 2017. 
3Voir l'article n° 211-1 L de l' Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la 

consommation, op.cit . 
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مسيء في أي يو  من العقود المقترحة علم المستهل ين، أو عندما تنلب جمعيات حما ة المستهلك 
من القاضي، اعتبار أح هذا الشرا وير مكتوب في جميم العقود المما لة التي أبرمها يفس المحترف 

المستهل ين، وأح  ممره بتبليغ المعنيين بمي  من و مي وسيلة مناسبة، علم أح  حدد مرسوق نادر  مم
 .1عن مجلس الدولة يهدف إلم إعلاق المستهلك، طرق عرض العقود المذمورة في هذه الفقرة

فقد أوضحت أيه في العقود المبرمة بين المهنيين والمستهل ين، ت وح  1L- 212أمَّا المادة  
بنود التي تننوي علم موضو  أو أ ر علم حساب المستهلك وعلم إساءات، وايتلال مبير في ال

التوالح بين حقوق والتزامات الأطراف في العقد، ودوح المساس بقواعد التفسير المنصوص عليها في 
من القايوح المديي، يتم تقييم جور أي شرا من يلال  1164و  1163و  1161إلم  1156المواد 
ارة، في وقت إبراق العقد، إلم جميم المروف المحينة بوبرامه، ومذلك جميم البنود الأيرى من الإش

العقد، مما يتم تقييمها مقابل تلك الواردة في عقد آير، عندما  كوح العقدين مرتبنين قايوي ا في 
 .2إبرامهما أو تنفيذهما

لم، بتعريف الهدف الرئيسي للعقد، لا يرتبط تقييم جور البنود بالمعنم المقصود في الفقرة الأو 
أو مفا ة السعر أو أجر السلعة المبيعة أو الخدمة المعروضة، بشرا أح ت وح البنود مكتو ة بنريقة 
واضحة ومفهومة،  حدد مرسوق نادر عن مجلس الدولة، بعد أيذ رأي لجنة شروا العقود وير 

ة ميه، مم مراعاة ينورة الايتهاكات التي العادلة، أيوا  البنود التي  جب النمر فيها بشكل لا رجع
  .3تؤدي إلم توالح العقد، ومذلك المسي ة بالمعنم المقصود في الفقرة المذمورة

د قائمة البنود المفترض أيها وير عادلة، في حالة  مرسوق نادر بموجب يفس الشروا،  حد  
يثبت أح الشرا المنعوح وجود يزا  بشمح عقد  حتوي علم مثل هذا الشرا،  جب علم المهني أح 

ميه ليس تعس ي ا، هذه الأحكاق قابلة للتنبيق بغا النمر عن شكل أو وسيط العقد، ويشمل ذلك 
وعلم وجه الخصوص أوامر الشراء والفواتير وقسائم الضماح و قسائم التسليم أو مذمرات التسليم، 

دة  مسبق ا، يتم التفاوض عليها والتذاكر التي تحتوي علم شروا أو إشارات إلم شروا عامة محدَّ

                                                           
1 Voir les articles n° 1156 à 1161 et 1163 et 1164 de Code civil - Dernière modification le 01 octobre 2018 -Document 

généré le 08 janvier 2019 Copyright (C) 2007-2019 Legifrance. 
2 Voir l'article n° 212-1 L de l' Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, op.cit. 
3Voir article 212 L, paragraphes 1 et 2 et 3 de l' Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ibid  
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ا علم العقود المبرمة بين المهنيين ووير  L1-212المادة  مقتضياتبحرية أو دوح شرا، تسري  أ ض 
 .1المهنيين، أحكاق هذا الفصل من النماق العاق لا  جول مخالفتها

علم أيه بالروم من أي شرا مخالف، لا  جول حرماح المستهلك  1L- 232لقد يصت المادة 
الحما ة الممنوحة له بموجب أحكاق دولة عضو في الاتحاد الأورو ي، بموجب توجيه المجلس من 
93/13/ EEC  بشمح الشروا الغير عادلة في العقود المبرمة مم 1993أبريل  5المؤرخ ،

تعتبر الشروا الغير عادلة وير و المستهل ين، حيث يرتبط العقد ارتباط ا و يق ا بوقليم دولة عضو، 
يمل العقد ساري المفعول في جميم أحكامه بخلاف تلك التي تعتبر وير عادلة، إذا ماح و  مكتو ة،

من الأمر  1L-241بومكايه البقاء بدوح هذه الشروا، وهو ما أكده المشر  بموجب يص المادة 
 .2أحكاق هذه المادة أ ضا  من النماق العاق ،2016-301

ح أيه إذا يمريا إلم إستراتيجية القايوح المديي أو  من يلال التعديلات السالفة الذمر، يتض 
القايوح العاق للالتزامات أو العقود في  مجمله، لوجديا أح له طابم تديلي لاحق لحما ة المتعاقد 
المضرور مهما مايت نفته، بينما تتمي ز إستراتيجية قايوح حما ة المستهلك في استعمال منهج وقائي 

و ما يتجل م في تسليمه بالالتزاق بوعلاق المستهلك بونفه إحدى والب ا وعلاجي أحياي ا أيرى، وه
دعائمه الأساسية، فضلا عن إيراده لتقنيات يانة ومستحد ة، هدفها عقلنة سلو  المستهلك قبل أي 
إنلاح أو تعويا منها: أجل التف ير، وحق الرجو ، و حذف الشروا التعس ية من يماذج العقود، 

 . 3الت اليف الملالمة للمنالعة القضائية المصاحبة للضرر بعد حدو ه وهي تقنيات وقائية تتلافم

من يلال ما سبق  يتضح لنا أح المشر  يتديل في العلاقة العقد ة، بواسنة مفهوق النماق 
العاق الاقتصادي الحمائي لتعديل العقد، من أجل إقامة المساواة والتوالح العقدي، ومذا ضماح 

اقبتها، ويمهر أح تديل الدولة في العقد بعد ايتشار عقود الإذعاح، يهدف الاستقرار المعاملات ومر 
ق، ومفاد ذلك أيه لم  عد يهدف إل تحقيق  إلم حما ة النرف الضعيف من هيمنة المتعاقد المتفو 

                                                           
1Voir les articles 232-1L et 241-1L de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, op.cit.   

 229، ص، مرجم سابقأزمة القانون المدني في ظل اتساع نطاق قانون حماية المستهلك(محمد بودالي، ) 2
، ملية الشريعة والاقتصاد، مجلة الشريعة والاقتصاد، (الشروط التعسفية وآليات التصدي لها في القانون الجزائري )، وليد لعوامري  3

. ، )ص01/06/2014، العدد الخامس، تاريخ النشر 03جامعة  الأمير عبد القادر للعلوق الإسلامية قسننينة، الجزائر،المجلد 
 .262(، ص288 -255ص
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مصلحة المتعاقدين فحسب، وإيما  سعم بفضل النماق العاق الاقتصادي إلم المحافمة علم المصلحة 
 . 1العامة

المتضمن القسم  884 -2016المرسوم بموجب الثاني: حماية المستهلك من التعسف  الفرع
 الاستهلاك التنظيمي لقانون 

لقد جاءت ف رة إبنال الشروا التعس ية في النص القايويي عن طريق مكافحة الشروا 
، 29/06/2016المؤرخ في  884 -2016التعس ية، وهذا ورد في الفصل الثايي من المرسوق رقم 

"، حيث  شروط غير عادلةتحت عنواح:" لمتضمن الجايب التنميمي لقايوح الاستهلا  الفريسي، ا
في العقـــود المبرمة بين المهنيين والمستهل يــن، والتي تعتبــر  كما يلي:" R1-212 يص المادةجاء 

لأولم والرابعة من وير منصفــــة علم يحو لا رجعـــــــة فيــه، بالمعنم المقصود في أحكاق الفقرتين ا
  :ومن  م فهي محمورة، هي أحكاق ت وح موضوعها أو أ رها L1-212 المادة

إقرار التزاق المستهلك بالبنود الغير  وارده في النص المكتوب الذي  قبله أو التي تم تضمينها في  1-
 ها من قبل ايتهائه؛أيرى لم تتم الإشارة إليها نراحة عند إبراق العقد والتي لم  كن لد ه علم ب و يقة

 تقيد الالتزاق المهني باحتراق الالتزامات التي تعد بها موظفوه أو وملاؤه؛  -2
العقد المتعلقة بمدته من جايب واحد، أو يصائص أو  شرواأح  كوح للمهني الحق في التعديل  3-

  سعر البضاعة المراد تسليمها أو الخدمة المراد تقد مها،

مـــــــــــة أو الخدمـــــات هني لوحده الحـــــــــــــق في تقريــــــــر ما إذا مايــــــت البضائم المسلَّ منــــــــــــح الم -4
مــــــــــــــة لا تمتثــــــــــــل لشروا العقد أو منحه الحق الحصري في تفسير أي شرا من شروا العقد؛  المقدَّ

ــــــــــه في حين أح المهني لن  في بالتزاماته بالتسليم أو ضماح يُلـــــزق المستهلك بالوفاء بالتزامات5- 
 السلعة أو التزامه بتقد م الخدمة؛

إلغاء أو تقليص الحـق في التعويا عن الضرر الذي لحق المستهلك في حالة فشل المهني في  - 6
 الوفاء بمي من التزاماته،

                                                           
 (،إبطال الشروط التعسفية وتحقيق التوازن العقدي كآلية لحماية المستهلك: بين الوسط المادي والافتراضي)، اعماره نوالح محمد 1

 .14ص ،مرجم سابق
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حالة عدق وفاء المهني بالتزاماته بتقد م  مم المستهلك من المنالبة بحل العقد أو إيهائه في -7
 الخدمة أو ضمايها؛ 

 في إيهاء العقد بنريقة تقديرية، دوح الاعتراف بنفس الحق للمستهلك؛ مهنيالاعتراف بحق ال -8
السماح للمهني بحجب المبالغ المدفوعة مقابــل الخدمات التي لم يؤديها،عندما  قوق بويهاء العقد 9- 

 بنفسه؛

عقود الغير محددة المدة،  كوح للإيهاء مهلة إشعار أطول للمستهلك من فترة الاشعار في ال 10-
 بالنسبة للمهني؛

 أح تجعل إيهاء المستهلك في العقود الغير محددة المدة، مقابل دفم تعويا لصالح المهني؛ -11
أح  قـم عادة فرض علم المستهلك عبء الإ بات، والذي ينبغي وفق ا للقايوح المعمول به، أح   12-

 .1علم النرف الآير في العقد"

ا تحديـد الأحكاق التي  مكن اعتبارها وير عادلة بين المحتــــــــرف أو المهني لقــد تم أ ض  
في العقود المبرمة بين  بقولها أيه:" R 2-212والمستهلك، وهذا حسب ما ورد في يص المادة 

ر عادلــــة بالمعنم المقصود في أحكاق الفقرتين الأولم حــــــ اق ويأالمهنيين والمستهل ين، تُعتبر 
، باستثناء أحكـاق المحترف الذي يتعين عليه أح يثبت يلاف ذلك، L1-212والخامسة من المادة 

 وهي أحكاق  كوح الغرض منها تحقيق أهداف ومذا ترتيب آ ار هي:

أداء يدمــــــات المهني  خضم لشـــرا  ينص علم التـــزاق حالق من قبـــــــل المستهلك، في حين أح 1- 
  عتمـــــد تحويقـــه فقط علم إرادته؛

التصريح للمهني بالاحتــفاظ بالمبالغ المدفوعة من قبـل المستهلك عنــــدما يتخــلَّم العميــل عن إبـراق 2- 
بلغ العقـد أو تنفيذه، دوح النص بشكل متبادل علم حق المستهلك في الحصول علم تعويا بم

، إذا ماح L1-214معادل، أو مضاعفة المبلغ في حالة دفم ود عة بالمعنم المقصود في المادة 
 ؛المهني هو الذي يتخلَّم عن هذه المنالبة

                                                           
1 Voir l'article n°212-2R de le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, relatif à la partie réglementaire du code de la 

consommation, J.O.R.F n°0151 du 30 juin 2016. Disponible sur: Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie 

réglementaire du code de la consommation,  Date d'accès: 29/09/2019. 

.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=943559C1DBEC7D8A347C15C2D99EE901.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000032797752&dateTexte=20160630
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=943559C1DBEC7D8A347C15C2D99EE901.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000032797752&dateTexte=20160630
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ا عبارة عن مبلغ وير مناسب بشكل 3-  أح  فرض علم المستهلك الذي لا  في بالتزاماته تعويض 
 واضح؛

 د دوح إشعار لمدة معقولة؛الاعتراف للمهني بالحق في إيهاء العق -4

الســــــــماح للمهني بتحويــــل عقــده دوح موافقـــــة المستهلك، حيث من المحتمل أح يـؤدي هذا النقـــل 5- 
  إلم تقليـــل حقوق المستهلك؛

احتفاظ المهني بالحق في تعديل بنود العقد المتعلقة بحقوق الأطراف والتزاماتهم من جايب  6 -
 ؛R1-212من المادة 3ف تلك المنصوص عليها في البند واحد، بخلا

ا به بموجب القايوح؛7-   تحديد تاريخ إرشادي لتنفيذ العقد، إلا إذا ماح ذلك مصرح 
 المهني؛مقارية ب أح  كوح لتقد م قرار إيهاء العقد  شروا أكثر نرامة بالنسبة للمستهلك - 8
 يحو لا مبرر له؛ تقييد وسائل الإ بات المتاحة للمستهلك علم - 9

ل ممارسة المستهلك للإجراءات أو سبل الإيصاف القايويية، وعلم وجه  -10 أح تلغي أو تُعَن 
الخصوص، إلزاق المستهلك بالإشارة حصري ا إلم محكمة تحكيم، لا تشملها أحكاق قايويية أو بالشرو  

 .1"حصر ا في طريقة بديلة لتسوية المنالعات

، يصت R2-212و R1-212الاستثناءات علم أحكاق المادتين كما أيه وردت العديد من 
المتضمن القسم التنميمي لقايوح الاستهلا   844 -2016عليها بعا المواد من المرسوق رقم 

 وهي مالتالي:الفريسي 

-R 1 من المادة  3لا تننبق الفقرة حيث يصت علم أيه  R 3-212 ما جاء بموجب المادة 
 علم ما يلي: :R2-212لمادةمن ا 6و  4و الفقرتين 212

المعامــلات المتعلقة بالأوراق الماليــــــــة والأدوات المالية وويرها من المنتجــــات أو الخدمــــات التي  -1
 يرتبط سعـرها بالتقلبات في الأسعار ،أو مؤشر أو سعر لا يتحكم ميه المحترف؛

لشيكات السياحية أو أوامــــــــــــــر النقـــد الدوليـــــــــة عقــــــــود شراء أو بيم العملات الأجنبية، أو ا -2
 .2الصادرة في مكتب البريـــــــــد والمُقَّدرة بالعملة الأجنبية

                                                           
1 Voir l'article n°212-3R de le Décret n° 2016-884, op. cit. 
2Voir article 212 R, paragraphes 4 et 5 de le Décret n° 2016-884, ibid.  
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 خلاصة الفصل الأول:

أيه  جب تحديد معيار دقيق  عتمد عليه القاضي بمناسبة تعديل الشروا التعس ية في العقود 
أمامه أو الإعفاء منها بدلا  من مبدأ العدالة، أمَّا عند عملية تفسير المتنال  بشميها والمعروضة 

العبارات الغامضة في العقود التي تتضمن شروا تعس ية، فنجد أح الشك في معنم العبارة الغامضة 
ر الشك لمصلحة النرف  ر لمصلحة المدين، واستثناء  في عقود الإذعاح ُ فسَّ ا  فسَّ بصفة عامة دائم 

 ائن ا أو مدين ا، وهو ما مرَّسته أولب التشريعات الأجنبية الحديثة.   المُذعَن د

أمًّا عن تحديد يناق النابم التعسفي للشرا فنجد دول أيذت بالأسلوب التشريعي ودول أيرى 
دة منها معيار التفوق الاقتصادي أو  أيذت بالأسلوب التنميمي في تحديدها، وروم وجود معايير مُتعد  

اد ة ومعيار الميزة الفاحشة أو المفرطة، إلا أح المعيار المناسب الذي تَبنَّته أولب القوة الاقتص
 التشريعات هو معيار الايلال الماهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد. 

د يناقها  لقد ايقسمت التشريعات في تحديد يناق الشروا التعس ية إلم اتجاهين: اتجاه ُ حد  
ده بعقود الاستهلا ، ولتوفير حما ة واسعة للمستهلك من التعسف  جب بعقود الإذعاح وآير ُ حد   

الأيذ بالاتجاه الثايي، من أجل ضماح الحما ة اللالمة للمستهلك من الشروا التعس ية في مافة 
 العقود، سواء مايت عقود مفاوضة أو عقود إذعاح أو عقود يموذجية.

وا التعس ية في عقود الإذعاح يوعاح: من مل سبق ذمره يخلص إلم أح الرقابة علم الشر 
رقابة قايويية وإدارية عن طريق يماق القوائم التشريعية أو التنميمية المحمورة أو من طرف لجنة 
الشروا التعس ية، ورقابة قضائية تتمثل في الحما ة الفرد ة عن طريق الدعاوى التي يرفعها المستهلك 

ريق الدعاوى التي ترفعها جمعيات حما ة المستهلك إلم بمفرده أماق القضاء، وحما ة جماعية عن ط
 جايب المستهل ين أو ييابة عنهم.
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 الحماية من الشروط التعسفية في العقود الإلكترونية كأداةالفصل الثاني: 
 حمائية للمستهلك

ا النرف الضعيف في هذه العلاقة، لأيه   عد   المستهلك في عقود التجارة الإل ترويية دائم 
ورتها نتتميز بالاحت ار والهيمنة وهي تشتمل في الغالب علم عنصر أجنبي مم ا يزيد في ي

ا علم أح تلك العقود  جب النمر إليه اعتباروتشعبها، لذلك  جب حما ة هذا الأيير علم 
أساس أيها عقود إذعاح، فللمستهلك الحق في المنالبة بوبنالها وحمايته من الشروا التعس ية 

 .1فيها، وذلك  سبب أح تلك العقود  صعب التفاوض بشمح شروطها
الحما ة ال امية للمستهلك  توفر إح النمرية العامة للالتزامات العقد ة ال لاسيكية لا

د وعليه فوح حمايتها ،فظ مستهلك فهي تنمر إليه منرف في العقتعرف ل الإل ترويي، لأيها لا
ا هذا مَ له قانرة، مويه ياضم لعدق توالح القوى الاقتصاد ة بينه و ين المورد الإل ترويي، مم ل  

المجال من يصونية في مراحل إبراق العقد، مل ذلك  جعل القايوح المديي  حمي المستهلك 
ضرورة إضفاء نبغة يانة علم العقد الإل ترويي الذي  كمتعاقد لا ممستهلك، إضافة إلم

مم المورد الإل ترويي في مجلس  الالتقاءو أالمستهلك علم معاينة المبيم،  ةتنعدق ميه قدر 
 .2واحد

وما من شميه أح تحمله  ،وما يلاحظ علم النصوص التي يصها المشر  لعقود الإذعاح
ويمكن تعميمها لتشمل التعاقد  ،قليد ةق علم العقود التلتنبَّ  جاءت من شروا تعس ية

من يلال النص علم وسائل  ،طالما أح المشر    عترف بهذا النمط من التعاقد ،الإل ترويي
 ،التعاقد الإل ترويي ضمن أحكاق القايوح المديي، مال تابة الإل ترويية والتو يم الإل ترويي

 .3والدفم الإل ترويي ومذلك ما يص عليه القايوح التجاري ويقصد ببناقتي السحب

                                                           
، مليـة الحقـوق مجلـة الاجتهـاد القضـائي، (حماية المستهلك مدني من مخاطر التعاقد الإلكترونـي) يبيلة جيماوي،محمد ذيب،  1

(، 258- 245ص  .، )ص2017، أفريـــل14، العـــدد 09والعلـــوق السياســـية، جامعـــة محمـــد ييضـــر بســـكرة، الجزائـــر، المجلـــد 
 .654-653ص

، مليـة مجلـة الحقـوق والحريـات، اقد الإلكترونـي فـي التشـريع الجزائـري()آليات حماية المستهلك من مخاطر التعهدى لولو،  2
- 315ص .، )ص2017، أفريـــل01، العـــدد 05الحقـــوق والعلـــوق السياســـية، جامعـــة محمـــد ييضـــر بســـكرة، الجزائـــر، المجلـــد 

 .325(، ص330
 .655مرجم سابق، ص محمد ذيب، يبيلة جيماوي،  3
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تناول المشر  يلال هذا ويلمس في القايوح المديي ملامح للتعاقد الإل ترويي من 
يعتبر الإثبات بقولها:"  1مكرر 323بموجب يص المادة  ،الجزائري يماق ال تابة الإل ترويية

من هوية  لتأكدبالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية ا
 "، ومن  م  عتد  ن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاوأ ،الشخص الذي أصدرها

المشر  بال تابة الإل ترويية موسيلة لإ بات التعاقد الإل ترويي شرينة التمكد من هوية الشخص 
ن م 327المادة بموجب أحكاق الإل ترويي  التو يمعلم  اعتمادهالذي أندرها، بالإضافة إلم 

 . 1القايوح المديي
ا بموجب ا ت يدما 162-07لمرسوق التنفيذي رقم كما تناول المشر  الجزائري أ ض 

مرفق ا بدفتر  ،التصديق الإل ترويي، الذي  حتاج إلم ترييص من سلنة البريد والموانلات
د حقوق وواجبات مؤد  شر  مذلك في المادة الخدمات والمستعملين، هذا ويص المبشروا  حد 

علم أيه:" تعتبر وسائل دفم مل  26/08/2004المؤرخ في  04-10رقم من الأمر  69
الأدوات التي تمكن مل شخص من تحويل أموال مهما ماح السند أو الأسلوب التقني 

 .2المستعمل"
إلم التعامل بالوسائل التقنية الحديثة في الدفم الإل ترويي، مبناقات  ايتقالوفي ذلك 

وويرها، إلا أح المناخ الاقتصادي في  الائتماحقات الذمية و ناقات ابنالدفم الإل ترويية وال
لا  قتصر  علم لنرق، روم النص عليها لأح الأمر  شجم علم استخداق هذه ا الجزائر لا

التنصيص فقط بل  حتاج إلم توفير  الأجواء الاقتصاد ة والتجارية المناسبة لتفعيل النصوص 
وم تناول  المشر  الجزائري لبعا الموضوعات المتعلقة القايويية علم أرض الواقم، ور 

بالمعاملات الإل ترويية، إلا أيه لم  عر ف العقد الإل ترويي إلا بعد إنداره لقايوح التجارة 
 .20183الإل ترويية سنة 

                                                           
ـــايوح المـــديي رقـــ 327تـــنص المـــادة  1 ل والمـــتمم للأمـــر رقـــم  20/06/2005المـــؤرخ فـــي  10-05م مـــن الق  58-75، المعـــد 

 1مكـرر 323المتضمن القايوح المديي الجزائري علم ما يلي: "... ويعتد بالتو يم الإل ترويي وفق الشـروا المـذمورة فـي المـادة 
 أعلاه".

 .327هدى لولو، مرجم سابق، ص 2
، 82العدد  ج ر، المتعلق بالتجارة الإل ترويية 10/05/2018المؤرخ في  05-81القايوح رقم من  06راجم في ذلك: المادة  3

 . 16/05/2018 بتاريخالصادرة 
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ـــين  ـــة، ب ـــة مكافحـــة الشـــروا التعســـ ية وإبنالهـــا فـــي مجـــال التجـــارة الإل ترويي ـــد مي ي ولتحدي
، سـوف يتنـرق الإل ترويـي منـرف ضـعيفي منرف قـوي فـي العقـد والمسـتهلك المورد الإل تروي

،  ـم (كمبحـث أول)لحما ة المسـتهلك الإل ترويـي مـن الشـروا التعسـ ية فـي إطـار القواعـد العامـة 
  ث ثان(.ح)كمبيتنرق للحما ة الخانة للمستهلك الإل ترويي من الشروا التعس ية 

روني من الشروط التعسفية في إطار المبحث الأول: حماية المستهلك الإلكت
 القواعد العامة

يجـــة لقلـــة يبرتـــه وتواضـــعها ودرايتـــه يمـــرا لمـــا يواجهـــه المســـتهلك مـــن إجحـــاف وتعســـف يت
العديـد مـن التشـريعات علـم جملـة مـن الضـمايات التـي  سـتقرت، مـن يـلال هـذا ابحيثيات التعاقـد

ـت ر    ، حيـث أيـه قـق مبـدأ التـوالح العقـديلعقـد وتحن فـي اذعَ س من يلالهـا حما ـة حـق النـرف الم 
ـ، و هو منصوص عليه في النمريات العامة للعقد ذه الضمايات ماهمن  د فـي النمريـات هـو مجسَّ

ضـمايات  بـرا مـا  عتهومن ،(المطلب الأول)وهو ما سنتنرق إليه في  ،التقليد ة لحما ة المستهلك
 .(المنلب الثايي )فيليه إوهو ما سوف يتنرق ، يلحما ة المستهلك الإل تروييانة 

 حماية المستهلك الإلكتروني لالمطلب الأول: الضمانات التقليدية 
لمواجهة الفرض الـذي يترتـب علـم افتقـار التشـريعات الخانـة بالمعـاملات الإل تروييـة مـن 
النصوص المتعلقة بمواجهة الشروا التعس ية، أضحم البحث عن ف رة التوالح وعـدق الوقـو  فـي 

ــا، و ــالرجو  الــم أحكــاق القــايوح فــي ظــل  فالتعســ القواعــد العامــة فــي القــايوح المــديي أمــر ا وجو ي 
المديي لا يجد ميه مبدأ عاق  ضمن بشكل واضح التوالح الخاص بالعقـد، ويـر أيـه عنـد تفحصـنا 
للقواعــد العامــة يجــد فــي طياتهــا مجموعــة مــن المبــادئ القايوييــة والعديــد مــن يمريــات، التــي  مكــن 

 لة لمواجهة الشروا التعس ية عند التعاقد الإل ترويي. تفعيلها موسي
 القانونية  المبادئالفرع الأول: 

لقد أنبحت التشريعات المديية التي  نغم عليها مبدأ سلناح الإرادة، وير مامية لتحقيق 
اَلة للمتعاقد الأقل يبرة أو مفاءة في مواجهة الشروا التعس ية، الأمر الذي أدى  حما ة فعَّ

ل التوالح العقدي، ومم ذلك يبقم مجال الحما ة من الشروا التعس ية في ظل القواعد ايتلا
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من يلال تسليط الضوء علم المنمومة القايويية في ، و 1العامة منحصر ا في عقود الإذعاح
فوينا لا يصادف ميه مبدأ عام ا  ضمن بشكل مباشر توالح العقد، إلا أح  ،الجزائري عموم ا
 علم تعملمن التقنيات، التي  مكن أح  يصت علم العديدي القايوح المديي القواعد العامة ف

 محار ة عدق التوالح العقدي ومن بينها:

  أولًا: مبدأ استقلالية سلطان الإرادة

قيق حفي ت ييردوره هذا الأ يبرل م  ،سنوضح المقصود من مبدأ استقلالية سلناح الإرادة
   .التوالح العقدي

  سلطان الإرادةالمقصود بمبدأ  -1

جوهر هذا المبدأ علم أح الإرادة هي أساس العقد وجوهره إذ تعتبر للإرادة حرية في  عتبر 
، مما لتي تنجر عنها من حقوق والتزاماتابراق ما تشاء من عقود ومذا تحديد الأ ار القايويية ا
  2الحرية العقد ة هو ما  عرف بمبدأ ذلكو  ،لها وحدها السلنة في تعديل هذه الآ ار أو إلغائها

في ظل هذا المبدأ فوح دور التنميم القايويي في العملية التعاقد ة، لا  غدو سوى أح  كوح 
مكمل لإرادة الإطراف المتعاقدة، في حالة عدق تونل إلم الاتفاق المنشود بينهم علم بعا 

هي لا ت وح إلا البنود الخانة بالعقد أو الشروا الخانة به، وأمَّا في  خص القواعد الآمرة ف
 .3في حالات الاستثناء وهذا من يلال حما ة النماق العاق والآداب العامة

 دور مبدأ استقلالية سلطان الإرادة في تحقيق التوازن العقدي  -2

ما يتونل إليه في مبدأ سلناح الإرادة، والذي  قر  علم أيها إرادة  مبدأ الحرية من أهم  عد  
من أجل إبراق العقد وتحديد آ اره المترتبة عليه والالتزامات الخانة به، الفرد وحدها هي ال امية 

                                                           
مجلـة البحـوث القايوييـة  ،(الحماية المسـتهلك مـن الشـروط التعسـفية فـي القـانون الجزائـري حناح مسكين، الحاج بن أحمـد، )  1

ـــة الحقـــوق والعلـــوق   .صق، 2017، د ســـمبر 09، العـــدد 02ي بســـعيدة، الجزائـــر، المجلـــد ، جامعـــة طـــاهر مـــولاوالسياســـيةكلي
 . 60، ص73-48ص

 .18-19ص ،2003مصر،  ية،ر سكنددار الجامعة الجديدة للنشر، النبعة الثالثة الإ ، ، مصادر الالتزامرمضاح أبو السعود 2
ــة ،در عبــد موفــق حمــاد،  3 ــة للمســتهلك فــي عقــود التجــارة الالكتروني ــة المدني ــة،الحماي منشــورات ليــن  دوح طبعــة، اســة مقارن

 .259، ص2011العراق،  ،بغداد، الحقو ية
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، 1ولا  مكن تحديد تلك الحرية إلا في بعا الاستثناءات وهو الخانة بالنماق والآداب العامة
ومن يلال ذلك ميعد للإفراد الحرية في إبراق العقود وأح ت وح تلك العقود تتضمن ما يروبوح 

هي الأساس والجوهر الخاص بالالتزاق التعاقدي وأساسه، وفي يفس الوقت  من شروا، فالإرادة
هي الضماية ال امية لتحقيق توالح العدالة العقد ة علم اعتبار أح إرادة الفرد لا  مكن أح تنشئ 
إلا ما  حقق ويخدق مصلحته الخانة، ومن  م فالالتزامات المتولدة عن تلك الإرادة أ  ا ماح 

  .2اح أ رها لا  مكن أح ت وح إلا منصفة وعادلة في حقهموضوعها ومهما م

وير أيه وفي ظل التنورات الت نولوجية والاقتصاد ة التي  شهدها ميداح التجارة 
الإل ترويية، وما تصاحبه من تزايد في عمليات الإيتاج والتصنيم لمختلف المنتجات ، مل هذا 

يية لها المناخ والقاعدة الخصبة لاستفحال ساهم في جعل يناق المعاملات التعاقد ة الال ترو 
ظاهرة عقود الإذعاح والعقود النموذجية ، وهو الأمر الذي جعل المورد ينفرد بصياوة بنود 
التعاقد دوح أح ت وح للمستهلك فرنة مناقشة هذه الشروا والذي  جد يفسه في أمس الحاجة 

 .3لمحل التعاقد ومجبرا علم قبول هذه الشروا التعس ية 
ومن يلال ذلك يتضح أيه هنا  قصور في مبدأ الحرية العقد ة ، وعدق يجاعته وفعاليته 
من عدق قدرته علم توفير الحما ة اللالمة للنرف الضعيف في العقد وهذا من يلال عدق 
قدرته علم مواجهة الشروا المفروضة من قبل النرف القوي في العقد ،وهذا مما  جعل العقد 

 وير متوالح . 
 ا: مبدأ حسن النية ثانيً 

 ،التعامل مم النرف الآير في العقد قصد بحسن النية الإيلاص والاستقامة والأماية في 
، والنية هي إذ يتفق ممهر المتعاقد مم مخبره بما يتنافم من مل وش أو تدليس أو تعسف

ر عليها قصد يليه ايعقاد العزق علم أمر معيَّن يرتب عليه القايوح أ ر من الأ ار التي يؤ 
 الضمير، ويحرمها الباعث و دفعها يحو تحقيق الفائدة من التعاقد.

                                                           
، مصــادر للالتزامــات، النظريــة العامــة الأولالواضــف فــي شــرح القــانون المــدني الجزائــري ، الجــزء ، محمــد نــبري الســعدي 1

 ،الجزائـــر ، عـــين مليلـــة، النبعـــة الرابعـــة،، دار الهـــدى المنفـــردة ، دراســـة مقارنـــة فـــي القـــوانين العربيـــة والإرادةالالتـــزام العقـــد 
 .47، ص2006-2007

 . 258-257ص ،موفق حمادة عبد ، مرجم سابق 2
 .69، صمرجم سابقمولود بغدادي ،  3
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ا يجب تنفيذ العقد طبقً  من القايوح المديي الجزائري علم أيه:" 107/01المادة يصت لقد 
"، وفي ذلك اعتراف للقاضي عندما يلزق المتعاقدين بتنفيذ العقد ةلما اشتمل عليه وبحسن ني

ه بشكل يتفق ومبدأ حسن النية، فضلا  عن استخلاص النية بمفهوق بمح  ستوجب منهما تنفيذ
 المخالفة عن الغش في تنفيذ العقد.

د في حالة مخالفة هذه  ومن المعلوق أح المشر  الجزائري لم ينص علم أي جزاء محدَّ
 "، إلا أح ذلك يرجم لايعداق الاجتهاد القضائيعدم مراعاة حسن النية عند تنفيذ العقدالقاعدة "

الذي  عتمد علم مبدأ حسن النية، من أجل إعادة التوالح العقدي لصالح النرف الضعيف وهو 
المستهلك، فودراج شرا من شروا التعس ية في عقود الاستهلا  من طرف المتديل ما هو إلا 
تصرف ياجم عن سوء ييته، وهذا ما يؤدي الم القول بعدق جدوى هذا المبدأ في تحقيق التوالح 

 .1القايوح الجزائري  للعقد في

بهدف ليادة مضموح العقد، فيتم إلزاق المتعاقد الآير  لهذا فقد يتم تنفيذ مبدأ حسن النية
ا وفق ا للقايوح والعرف والعدالة،  ليس بما ورد في العقد فقط، ول ن بما هو من مستلزماته أ ض 

تعاوح بين طرفي العقد كفرض الالتزاق بالإعلاق في مرحلة تنفيذ العقد، ومذلك إرساء واجب ال
أ ناء تنفيذه، ويُستنَد إلم مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود من يلال إلزاق المتعاقد بقبول تعديل 

ا للمروف الاقتصاد ة الجديدة إذا تغيرت المروف التي أبرق فيها   .   2العقد، ليصبح ملائم 

من القايوح  148مادة ـلها البـتقاالتي  148/1أح المشر  المصري يص في المادة  وير
يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه المديي الليبي علم أيــــــه:" 

"، فوفق ا لهذا المبدأ  مكن تعديل مضموح العقد سواء بالنقصاح أو بالزيادة بهدف  حسن النية
ية وما توحي به من تنبيق ن، وعلم الروم من الاعتراف بقاعد حسن النذعَ حما ة النرف المُ 

                                                           
، دار الهـدى القواعد العامـة لحمايـة المسـتهلك والمسـؤولية المترتبـة عنهـا فـي التشـريع الجزائـري  ،علي بولحية بن بـويميس 1

 .50صين مليلة، الجزائر، للنشر والتوليم، ع
فــي ظــل التشــريعات الخاصــة وآليــات ، الحمايــة المدنيــة والقضــائية للمســتهلك مــن الشــروط التعســفيةمحمــود علــي رحمــه،  2

مرمــز الدراســات العر يــة للنشــر والتوليــم، مصــر، النبعــة الأولــم، دراســة مقارنــة، الحمايــة القضــائية مــن الشــروط التعســفية، 
 .126، صق2018
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لبعا القواعد والأحكاق، فويها لا تشكل لوحدها تقنية مستقلة  مكن الاعتماد عليها لإعادة أو 
 . 1تحقيق التوالح العقدي

 النظريات العامة في التعاقدالفرع الثاني: 

ـــ      ل ا العديـــد مـــن النمريـــات العامـــة التـــي  مكـــن اعتبارهـــا موســـيلة للحـــد مـــن ايـــتلاهنـــا  أ ض 
ـــة، هـــي الغـــبن والاســـتغلال والســـبب والتعســـمجـــال التـــوالح العقـــدي فـــي  فـــي  فالعقـــود الإل ترويي

   .الحق لاستعما
 الغبن والاستغلالأولًا: 

ف الغبن بميه عدق التوالح بين ما  عنيه المتعاقد وما  ميذه وهو  شكل الممهر المادي  عرَّ 
من القايوح المديي أيه إذا مايت  90 في يص المادة، وقد قضم المشر  الجزائري للاستغلال
صل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب هذا العقد أحد المتعاقدين، لا تتساوي مم ما حالتزامات 

ما ماح ليبرق العقد لو لم  ستغل ميه لمتعاقد المغبوح ان أح ويتبيَّ  ،مم التزامات المتعاقد الآير أو
ا بي  ن ا أو هوى جا ا،  جول للقاضي أح يتديل بناء  علم طلب المتعاقد المتعاقد الآير طيش  مح 

، مم مراعاة م المتعاقد المغبوح تعديل الالتزامات المترتبة علل بنال هذا العقد أولإا إمَّ المغبوح، 
 بنود، أين  شترا المشر  ضرورة توافر بعا الالخانة بالغبن في بعا العقود بعا الأحكاق

 .2بنكما هو الشمح في بيم العقار بالغ

ــا مــم المشــرعين الألمــايي  ويــر أح المشــر  الجزائــري وعلــم يــلاف المشــر  الفريســي وتوافق 
ــا علــم مبــدأي التضــامن الاجتمـــاعي والثقــة المشــروعة فــي المعــاملات، فويـــه  والسويســري، تمسيس 

ـس الغـبن مـن جهــة أيـرى علـم النمريـة الشخصــية والتـي جعـل منهـا ســبب ا مـن أسـباب إبنــال  ،أس 
يمريـة لا تَعتــد  عنـد تقــدير الشــيء بويمتـه الماد ــة بـل بويمتــه الشخصـية بــالنمر إلــم  العقـود، وهــي

 ظروف التعاقد.

                                                           
 .99مرجم سابق، ص الحماية القانونية للمستهلك في عقود الإذعان،ه نوالح محمد، اعمار  1
مجلة العلوق القايويية  ،(الحماية المستهلك  من الشروط التعسفية في العقد في التشريع الجزائري لرارة نالحي، )الواسعة  2

 . 197، ص206-183 ص .صق، 2012ح ، جوا05، العدد 01، جامعة حمه لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد والسياسية
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ميجب في يمرها عدق الاكتفاء بالايتلال في الأداءات المتقابلة وحده، وإيمـا  جـب أح  ـمت 
 ، وهـذا الجـزاء هـو1ذلك يتيجة استغلال أحد النرفين لعول أو طيش أو عـدق يبـرة النـرف الآيـر

إمَّا إبنال العقد مما فـي القـايوح السويسـري، أو بنلايـه بنلاي ـا منلق ـا ممـا فـي القـايوح الألمـايي، 
ـا لـ داب، أو الاعتـراف للقاضـي بالسـلنة التقديريـة بـين  باعتبار الغبن عمـلا  ويـر مشـرو  ومخالف 

الجزائــــري إبنــــال العقــــد أو إيقــــاص التزامــــات المتعاقــــد المغبــــوح، ممــــا هــــو الحــــال فــــي القــــايويين 
  .2والمصري اللَّذين تم را مثل باقي القوايين العر ية بالقايوح الألمايي

ولا شــك أح مشــرعنا باعتناقــه للنمريــة الشخصــية أو النفســية فــي الغــبن قــد تلافــي القصــور 
قة، ولا التشــريعي فــي فريســا، التــي اعتنــق المشــر  فيهــا النمريــة الماد ــة فــي الغــبن فــي حــدود ضــي   

ـــا للنمريـــة الشخصـــية هـــي أكثـــر إطلاق ـــا منهـــا فـــي شـــك أح ســـلنة ا لقاضـــي عنـــد تقـــدير الغـــبن وفق 
 .      3النمرية الموضوعية

 ثانيًا: نظرية السبب 

 عد  السبب رمن من الأرماح الأساسية لوياق العقد، سواء ماح العقد عقد إذعاح أو عقد 
اق العاق والآداب مساومة، حيث  شترا المشر  أح  كوح السبب مشرو  ووير مخالف للنم

العامة، فالسبب هو الغرض الذي اتجهت إليه إرادة النرفين في العقد فوح لم  كن هنا  سبب 
 .4قائم لهذا العقد  كوح ذلك العقد باطلا  

ورياب السبب لتنبيق البنلاح علم بعا الشروا  مكن أح  ستفيد منه أي طرف سواء 
د أطراف العلاقة التعاقد ة في عقد كاح متديل أو مستهلك، و ما أح المستهلك هو أح

الاستهلا  فويه  مكن القول أح يمرية السبب تصلح مآلية عامة للحما ة من بعا الشروا 
                                                           

 . 198، صيفسهلرارة نالحي، مرجم الواسعة  1
، دار الشـروط التعسـفية فـي العقـود فـي القـانون الجزائـري، دراسـة مقارنـة مـع قـوانين فرنسـا وألمانيـا ومصــرمحمـد بـودالي،  2

 .60ق، ص2007هومة للنباعة والنشر والتوليم، الجزائر، 
مليـة الحقـوق  المجلـة الأكاد ميـة للبحـوث القايوييـة والسياسـية، حماية المتعاقد من الشـروط التعسـفية(، آلياتمنيرة جر وعـة، ) 3

، 209-192 ص .ص ق، 2017، سـبتمبر02، العـدد 01والعلوق السياسية، جامعة عمار  ليجي، الأوواا، الجزائر، المجلد 
 .200ص

، مــــذمرة ماجســــتير، مليــــة الحقــــوق بــــن عكنــــوح، ف التعاقــــديآليــــات حمايــــة المســــتهلك مــــن التعســــأحمــــد  حيــــاوي ســــليمة،  4
 .13، ص2011الجزائر،
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التعس ية، ومن  م سنتناول موقف المشر  الجزائري والفقه من إبنال الشروا عند رياب 
 السبب. 

 السبب موقف المشرع الجزائري من إبطال الشروط التعسفية عند غياب  -أ

يتنال  مفهوق السبب يمريتين )تقليد ة وحديثة( من يلالها استندت التشريعات الم 
إمكايية أو عدق إمكايية إعمال ف رة رياب السبب لإلغاء بعا الشروا التعس ية، أيذ المشر  
الجزائري بالنمرية الحديثة إذ نب اهتمامه علم مشروعية السبب ورتَّب البنلاح علم عدق 

رة في المادتين  مشروعيته، من التقنين المديي  98و 97وهو ما  ستشف من الأحكاق المقرَّ
الجزائري، وقد وضم قرينة علم افتراض مشروعية السبب مفادها أح السبب المذمور في العقد 
هو السبب الحويقي، وعلم من يدعي يلاف ذلك إقامة البينة والدليل علم ذلك، وير أح 

لمذمورتين أعلاه إلم سبب الالتزاق لا لسبب العقد، الشيء الذي جعل المشر  أشار في المادتين ا
 . 1البعا  قول أح المشر  أيذ بالدواجية السبب )النمرية التقليد ة والحديثة(

 موقف الفقه من إبطال الشروط التعسفية عند غياب السبب  -ب

قامة التوالح يرى جايب من الفقه أح هذه التقنية تؤدي الم إبنال بعا الشروا وليس إ
، فضلا  عن أح إعمال ف رة ايعداق السبب وفق ا للمعنم الموروث من النمرية التقليد ة 2العقدي

للسبب، يؤدي الم بنلاح العقد برمته وهو أمر يتناقا مم مصلحة المستهلك، والذي من 
ا.  مصلحته إبنال الشرا والإبقاء علم العقد نحيح 

 لحق ثالثًا: نظرية التعسف في استعمال ا

حاول العديد من الفقهاء في اجتهادهم علم جعل حما ة المتعاقدين من الشروا التعس ية 
 بالميزة المفرطةومن يلال الاعتداد  نظرية التعسف في استعمال الحقمن يلال الرجو  الم 

التي  حصل عليها أحد المتعاقدين في تعاقدهم مم النرف الآير، حيث يتعسف الأول في 
الاقتصادي ويبرته الفنية بمحل التعاقد، وذلك بودراج بعا الشروا في العقد  استغلال مرمزه

ومن يلالها ت ريس منفعة يانة ومزا ا لمصلحته بالدرجة الأولم، وعلم حساب مصلحة 
                                                           

تخصـص عقـود ومسـؤولية، مـذمرة ماسـتر،  ،حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القانون الجزائري  ،قندول محمد لمين 1
 .48ص، 2016-2015السنة الجامعية: البويرة،  و لحاجأكلي محند أجامعة كلية الحقوق والعلوق السياسية، 

 .56ص ،مرجم سابق ،الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري ، محمد بودالي 2
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، وهو ما ذهب إليه بعا الفقه 1المتعاقد الأير الذي  حرق من حق الاستفادة من هذه المنافم
يبحث عن ميزة مفرطة والتعسف والبا ما  صاحبه يفوذ  علم أساس أح المتعاقد القوي 

اقتصادي، فالميزة المجحفة التي تمثل يتيجة الشرا التعسفي وهدفه، تتمثل في ذلك الفارق 
الشاسم بين الضرر الذي يلحق الغير، و ين المنفعة التي تعود علم ناحب الضرر دوح أح 

 .2 قترح بعنا ة مشروعة
 لكتروني الخاصة بحماية المستهلك الإ الضمانات  :المطلب الثاني

ل ترويــي فــي لقــد أقــرت أحكــاق ومبــادئ القــايوح المــديي طــرق الحما ــة المدييــة للمســتهلك الإ
ل ترويـي قصـورها فـي تـوفير الحما ـة اللالمـة للمسـتهلك الإ تمكـدوالتـي  ،مواجهة الشروا التعس ية
ر هــذه الحما ــة فــي لبحــث عــن جــوهلــم عمليــة اإالــذي يــدفم بنــا  الأمــر ،فــي مواجهــة هــذه المــاهرة

ســــنتنرق مــــن يــــلال هــــذا  الأســــاسالمســــتهلك، وعلــــم هــــذا  ةالخانــــة بحما ــــضــــوء التشــــريعات 
لالتـــزاق  ـــم يتنـــرق ل ،المســـتهلك الال ترويـــي مفـــر  أول بـــوعلاقلـــم الالتـــزاق قبـــل التعاقـــد إالمنلـــب 

 ل ترويي مفر   ايي.بضماح العيوب الخ ية في العقد الإ

 لكتروني تزام قبل التعاقد بإعلام المستهلك الإ ول: الالالفرع الأ 

ل ترويــي ضــرورة عمليـــة  قتضــيها واقــم المعـــاملات  عتبــر الالتــزاق قبــل التعاقـــد بــالإعلاق الإ
ل تروييـة التـي تتميـز بعـدق الت ـافؤ و الضبط في مجـال عقـود الاسـتهلا  الإ ،ل تروييةالتعاقد ة الإ

لتعاقد عبـر مواقـم الويـب التجاريـة ا مهر بوضوح أ ناء والذي  ،ل تروييالإ وردبين المستهلك والم
ليـة آتمهـر مبـررات وجـود هـذا الالتـزاق م الأسـاسوعلم هذا  ،التي تتعامل بنماق العقود النموذجية

المســـتهلك قبـــل  إعـــلاقمـــن يـــلال  ذلـــكو  ،قايوييـــة لضـــماح المســـاواة بـــين طرفـــي العلاقـــة التعاقد ـــة
 .3وايب العقد بينهماالتعاقد وتحقيق المساواة في العلم بج

                                                           
، مــذمرة ماســتر، تخصــص قــايوح أعمــال، مليــة الحقــوق لكترونــي مــن الشــروط التعســفيةحمايــة المســتهلك الإ نــويية شــرقي،  1

 .58، ص2018-2017والعلوق السياسية، جامعة العر ي بن مهيدي أق البواقي، السنة: 
، جامعـة ليـاح  مجلـة الحقـوق والعلـوق الإيسـايية(، البحث عن الشرط التعسفي في ظل نظريـة اسـتعمال الحـق سين سـعدوح، ) 2

 . 264-263، ص271-261ص. ص ، 15/09/2017، تاريخ النشر: 03، العدد 10عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد 
، مجلـة دفـاتر السياسـة والقـايوح ، (كتروني وشـفافية التعامـل فـي مجـال التجـارة الالكترونيـةلالإ  بالإعلامالالتزام )مـريم،  يليفي 3

، 01/01/2011، تاريــــخ النشـر: 04العـدد ، 03كلية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة قاندي مر ـاح ورقلـة، الجزائـر، المجلـد 
 223-201ص .ص205-203، ص. 
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 ناول م يت، ل تروييسنتناول دراسة مفهوق الالتزاق قبل التعاقد بالإعلاق الإ الأساسوعلم هذا 
 .مضموح هذا الالتزاق

 لكترونيمفهوم الالتزام قبل التعاقد بالإعلام الإ  :أولاً 

ي لقد يص المشر  الجزائري في قايوح حما ة المستهلك وقمم الغـش علـم حـق المسـتهلك فـ
 إعــلاق إلزاميــة، وهــذا عنــدما يصــص لــه فصــل يــاص )الفصــل الخــامس( تحــت عنــواح الإعــلاق

د الشــروا الــذي  حــد    13/3781المرســوق التنفيــذي رقــم موجــب س هــذا الحــق بممــا مــرَّ  ،المســتهلك
 ،يــاص لــه وشــروا إطــار وضــممــن يــلال وقــاق بتنميمــه  ،وال ي يــات المتعلقــة بــوعلاق المســتهلك

 الشروا المتعلقة به.و تعريف هذا الالتزاق ل عرضيتوف ولهذا س

  لكترونيتعريف الالتزام قبل التعاقد بالإعلام الإ  -1

 جـــد الالتـــزاق قبـــل التعاقـــد بـــالإعلاق الال ترويـــي أساســـه فـــي عـــدق الت ـــافؤ بـــين طرفـــي العقـــد 
ــــ بشــــميه،فــــاوض تالم ورد ا  فــــرض علــــم عــــاتق المــــمــــن يــــلال العلــــم بعنانــــر العقــــد وظروفــــه ممَّ

بكافــة المعلومــات  كللمســتهل والإدلاءالالتــزاق بالتصــريح  ،بصــفة يانــةمنــرف قــوي  ويــيالإل تر 
مـــن أجـــل أح يتصـــرف  ذلـــكو  ،إبرامـــه عموالبيايـــات الجوهريـــة ذات الصـــلة بالعقـــد المـــز  الأساســـية

 ،ول ــي يتصــف التفــاوض بالوضــوح والشــفامية وحســن النيــة ،المســتهلك علــم وعــي ودرا ــة ماملــة
ا جـابي سـابق  لتـزاقا" :ل ترويـي بميـهالتعاقدي بـالإعلاق الإما قبل الالتزاق  مكن أح يعرف   مومن 

ل ترويــي،  فــرض علــم المــدين المهنــي المحتــرف بــمح  حــيط المســتهلك عبــر علــم ابــراق العقــد الإ
شبكة الايتريت بالمعلومـات والبيايـات المتعلقـة بمحـل العقـد وشخصـية المنـتج والمـورد وأي اعتبـار 

 .2العقدمضموح لم الرضا بإفي المستهلك ويدفعه  أير  مكن أح يؤ ر

مــــن  3/15ل ترويــــي فــــي المــــادة الإ الإعــــلاقلــــم تعريــــف إالمشــــر  الجزائــــري  عــــرضوقــــد ت
 ي يـات المتعلقـة بـوعلاق المسـتهلك والتـي ورد الد للشـروا و المحد    13/378المرسوق التنفيذي رقم 

توج موجهـة للمسـتهلك علـى بطاقـة أو حول المنتوجات: كل معلومة متعلقـة بـالمن إعلام" :فيهـا

                                                           
د الشروا وال ي يـات المتعلقـة بـوعلاق المسـتهلك، ج ر 09/11/2013خ في المؤر  378-13المرسوق التنفيذي رقم  1 ، الذي  حد  

 .18/11/2013، الصادرة بتاريخ 58العدد 
 .60نويية شرقي، مرجم سابق، ص 2
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ــة  ــك أخــرى أي وثيق ــي ذل ــا ف ــه أو بواســطة أي وســيلة أخــرى بم ــة ب ــلطــرق ا مرفق  ةالتكنولوجي
 ."الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي

 ،ه لعبـارةــــــــــن لنا أح المشـر  باستعمالو  الم يص المادة السالفة الذمر يتبيَّ ــ الرجأيه و حيث 
 هقــد قصــد مــن يلالــ ،الحديثــة ةالت نولوجيــالنــرق بمــا فــي ذلــك وســيلة أيــرى  " أي أو بواســطة" 

ل تروييــــة ل ترويــــي الــــذي يــــتم عبــــر شــــبكة الايتريــــت و اســــتخداق الوســــائل الإالإ الإعلاقالالتــــزاق بــــ
مـن  17/1فـي المـادة  عـاق جـاء بـنصبالإضـافة الـم ذلـك يجـد أح المشـر  الجزائـري قـد ، الحديثة
المســتهلك بكافــة البيايــات والمعلومــات الجوهريــة ذات  بــوعلاقه المتــديل يلــزق ميــ ،09/03القــايوح 

 .1لتعاقدل محلا  الذي هو الصلة بالمنتوج 

قايوييــة لحما ــة المســتهلك  مآليــةل ترويــي و النســبة لمســملة الالتــزاق قبــل التعاقــد بــالإعلاق الإ
ا الصــدد الــم وضــم فــوح المشــر  الجزائــري لــم يتنــرق فــي هــذ ،ل ترويــي مــن الشــروا التعســ يةالإ

العامـة المتعلقـة بـدور الالتـزاق  الأحكـاقومن  ـم سـن تفي بـالرجو  الـم  ،أحكاق يانة بهذه المسملة
قايوييــــة لحما ــــة المســــتهلك بصــــفة عامــــة فــــي مواجهــــة الشــــروا  مآليــــة ،بــــالإعلاق قبــــل التعاقــــدي

  .التعس ية

 2لتعاقـد بـوعلاق المسـتهلكالتـزاق البـائم قبـل ا وجو يـهأكد المشر  الجزائري علم ضـرورة كما 
 023-04فـــي مواجهـــة تعســـف البـــائم فـــي ضـــوء القـــايوح رقـــم  الأييـــرلحما ـــة هـــذا ليـــه قايوييـــة آك

ــة" ـوذلــك فــي البــاب الثــايي منــه المعنــوح بــ " و الضــبط فــي الفصــل  شــفافية الممارســات التجاري
 ".والتعريفات وشروط البيعبالأسعار  الإعلاممنه تحت عنواح "  الأول

يجــد أيهــا هــي التــي تؤمــد و شــكل واضــح  قبــل اختتــام عمليــة البيــع" و  الــم عبــارة " ــالرجو 
 علم أح هذا الالتزاق  جد أساسه في الفترة السابقة لإبراق العلاقة التعاقد ة الاستهلاكية.

 

                                                           
ل والمــتمم، ج ر العــدد 25/02/2009المــؤرخ فــي  03-09القــايوح رقــم  1 ، 15، المتعلــق بحما ــة المســتهلك وقمــم الغــش المعــدَّ

 .08/03/2009درة في الصا
ا " يتـولم البـائم وجو  ـ:د للقواعد المنبقة علـم الممارسـات التجاريـة علـم مـا يلـيالمحد    02-04من القايوح رقم  4تنص المادة  2

    .و شروا البيم" الز ائن بمسعار وتعريفات السلم والخدمات ، إعلاق
  ر.السالف الذم 02-04من القايوح رقم  8المادة راجم في ذلك  3
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 لكتروني شروط الالتزام قبل التعاقد بالإعلام الإ  -2

ــق عتبــر الالتــزاق مــا   ،ا  جــد مجالــه فــي مبــدأ حســن النيــةا قايويي ــبــل التعاقــدي بــالإعلاق التزام 
التي تحـث علـم التـزاق جايـب  الإسلاميةفقبل وأ ناء التعاقد مما  ستمد وجوده من مبادئ الشريعة 

 .1في المعاملات والأمايةالصدق 
ســـــلناح المـــــادة  لايتصـــــارا لا أح مـــــل ذلـــــك لا  ضـــــمن الحما ـــــة اللالمـــــة للمســـــتهلك يمـــــر  إ

مرمــز ضــعف عــن حما ــة فــي ا لأح المســتهلك ويمــر   ،ومــات الحيــاةوطغيايهــا علــم ويرهــا مــن مق
هـو  يقـةحواليتيجة امتلا  المحترف لمعلومات و يايـات ذات تـم ير مبيـر علـم رضـاه فـي  ،حقوقه

ــ ا بفــرض وقــائي  شــترا قــرينتين لويـــاق ذا دفــم الفقــه والقضــاء الــم التصـــدي لــذلك وهــ جهلهــا، ممَّ
ـــزاق  ـــل التعاقـــدي بـــالإعلاقالالت ـــات والمعلومـــات أ ،مـــا قب ـــرتبط بمـــدى علـــم المهنـــي بالبياي حـــدهما ي
  .المعلومات تلكوالثايي يرتبط بجهل المستهلك ل ،العقد ة

 بالبيانات والمعلومات العقدية ورد الإلكترونيعلم الم -أ
( علــم علــم ودرا ــة بالمعلومــات والبيايــات ورد الإل ترويــيلمــا)المــدين ويقصــد بهــا أح  كــوح 

وأح  كــوح مــن شــمح هــذا  ،(الإل ترويــي مــم الــدائن ) المســتهلك إبرامــهالمزمــم ذات الصــلة بالعقــد 
البيايــات والخصــائص إلــم ا اســتناد  أيــه يــر آو معنــم  ،ييــررضــا هــذا الأ إرادةالعلــم التــم ير علــم 

دة ودرايتـه الجي  ـ ،عـن السـلعة أو الخدمـة موضـو  التعاقـد مـن جهـة ورد الإل ترويـيالتي  علمهـا المـ
غل ذلـك  سـتنيم أح  سـت ،أيـرى  ةك الضعيف وقلة يبرته الفنية والقايويية مـن جهـبمرمز المستهل

ــ باتخــاذه مــن يــلال عــدق تنبيهــه لإحــدى بنــود العقــد الجوهريــة التــي  ،المســتهلك اتجــاها ا ســلبي  موقف 
 .2تحرمه من الاستفادة من الضماح والخدمة ما بعد البيم

  العقدية معلوماتبيانات والالبجهل المستهلك  -ب
عنـــواح هـــذا الشـــرا يتضـــح المعنـــم المقصـــود منـــه ألا وهـــو أح  كـــوح المســـتهلك مـــن يـــلال 

ــ ،بهــذه المعلومــات والبيايــات العقد ــة جــاهلا   ب فــي ذمــة المهنــي ذلــك أح هــذا الجهــل هــو الــذي يرت  
ا فــي مواجهـــة وهــو مــا  جعلــه مــدين   ،ل تروييــة الالتــزاق بــوعلاق المســـتهلكفــي عقــود الاســتهلا  الإ

                                                           
مــذمرة ماجســتير، ، حمايــة المســتهلك وقمــع الغــ الالمتعلــق ب 03-09طــار القــانون إعلام فــي الالتــزام بــالإ، حــدوش مريمــة 1

 .9ص، 2012-2011تخصص عقود ومسؤولية، ملية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية: 
كليــة الحقــوق والعلــوق السياســية، جامعــة مولــود ، جســتيررســالة ماحمايــة المســتهلك مــن الشــروط التعســفية،  رضــا معــوش، 2

 .49ص، ق2015-2014السنة الجامعية: معمري، تيزي ولو، 
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باعتبـار أح الالتـزاق بـالإعلاق  ،اومبـرر   ييـر لابـد أح  كـوح معقـولا  ويـر أح جهـل ذلـك الأالمستهلك 
 .1الذي  قم علم عاتق المهني له حدود

و مفهــوق المخالفــة فويــه متــم  بــت علــم المســتهلك بممــوح العقــد وشــروطه تنتفــي مســؤولية  
المســتهلك  بــوعلاق وردالمــبــالروم مــن عــدق ســعيه لإعــلاق المســتهلك، و التــالي فــوح التــزاق  وردالمــ

 . شروطهيير بالمعلومات والبيايات الجوهرية المتعلقة بالعقد و متوقف علم مدى علم هذا الأ
 لكتروني  مضمون الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام الإ : اثانيً 

لمســتهلك بمعلومــات واميــة ود يقــة و ا المــورد هــذا الالتــزاق فــي ضــرورة تزويــد يتمثــل مضــموح 
تتضــمن معلومــات حــول البيايــات الجوهريــة للســلعة أو  ،و ها أي لــبس أو ومــوضنــحيحة لا  شــ

 مــم ذمــر المخــاطر المحتملــة ،االخدمــة موضــو  العلاقــة التعاقد ــة الاســتهلاكية ومي يــة اســتخدامه
 وإجراءاتـهبالإضافة الم تحديد الثمن و نـود التعاقـد  ،السلعة أو الخدمة تلكالوقو  يتيجة استخداق 

وعليـه فـوح الغا ـة الرئيسـية لهـذا الالتـزاق هـو  ،بشـكل قـاطم وردخصـية المسـتهلك المـومذا تحديد ش
 .2المستهلك المتعاقد عن بعد بالمعلومات الضرورية والجوهرية  إرادةوتبصير  إيارة

مـــن المرســـوق التنفيـــذي رقـــم  55وهـــو مـــا أكـــده بالفعـــل المشـــر  الجزائـــري فـــي يـــص المـــادة 
 جــب علــم مقــدق الخدمــة أح  علــم المســتهلك بكــل الوســائل "  أيــه: والتــي تــنص علــم، 13/378

 تية:الملائمة حسب طبيعة الخدمة بالمعلومات الآ
بشــــخص معنــــوي عنــــواح  الأمــــرذا تعلــــق إســــم مقــــدق الخدمــــة ومعلوماتــــه الخانــــة وعنوايــــه ا -1

  ؛ذا ماح مقدق الخدمة شخص أيرإعن الخدمة  ولةؤ المسومقر شرمته وعنواح المؤسسة  ،شرمته
 ؛التجاري أو في سجل الصناعة التقليد ة والحرفالسجل في  دقم القير  -2
  ؛رقم تاريخ الريصة واسم وعنواح السلنة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننة -3
 ؛ليف النقل والتسليم والشرمةات  -4
 ؛مي يات التنفيذ والدفم -5

 ؛مدة نلاحية العرض وسعره -6

                                                           
، أطروحـة دمتـوراه فـي العلـوق، تخصـص قـايوح، مليـة الحقـوق والعلـوق السياسـية، التجـارة الإلكترونيـة فـي الجزائـرأمال حابـت،  1

 . 253، ص30/09/2015ة: جامعة مولود معمري  تيزي ولو، تاريخ المناقش
الوجيز في قانون حماية المستهلك ) دراسة في أحكام القانون اللبناني مع الإشارة الى حماية المسـتهلك فاتن حسين حوي،  2

 .136-134، ص2012، النبعة الأولم، منشورات الحلبي الحقو ية، بيروت، لبناح، المتعاقد عن بعد إلكترونيا (
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 ؛ا للخدمةا أو دوري  ا مستمر  عندما يتضمن تزويد   المدة الدييا للعقد المقترح -7

 ؛البنود المتعلقة بالضماح -8

 .1"شروا فسخ العقد -9

علــم المســتهلك باللغــة العر يــة حيــث يــص  إعــلاق أح  كــوح ولقــد اشــترا المشــر  الجزائــري 
ر"  جب أح تح:أيه  طريقـة الاسـتخداق ودليـل الاسـتعمال وشـروا ضـماح المنتـوجو بيايـات الوسـم  رَّ

ــومــل معلومــة أيــرى منصــوص عليهــا فــي التنمــيم الســاري المفعــول بالل   وعلــم  ،اغــة العر يــة أساس 
و نريقــة  ، مكــن اســتعمال لغــة أو عــدة لغــات أيــرى ســهلة الفهــم مــن المســتهل ين ،الإضــافةســبيل 

 .2ومتعذر محوها" مرئية ومقروءة
 ،نـرف الضـعيفممسـتهلك غـة التـي  فهمهـا فـي حما ـة الالمسـتهلك بالل   إعـلاق ف رةوتمهر  
وعلـم  ،أو بـوجراءات التعاقـد سـتقبليةالمبالتزاماتـه  الأمرنة من أمره سواء تعلق علم بي    يتعاقدبمح 

مبـديل يـتم  ،نـةورار باقي التشريعات العر ية فوح المشر  الجزائري لـم يـنص علـم لغـة أجنبيـة معيَّ 
 بلغات أيرى. لإعلاقاأح يرد  الإضافةالمستهلك ول ن سمح علم سبيل  إعلاقبها 

 لكتروني الالتزام بضمان العيوب الخفية في العقد الإ  :الفرع الثاني
وقصـــد المتعاقـــدين، فالمســـتهلك  الأشـــياءالالتـــزاق بضـــماح العيـــوب الخ يـــة تســـتلزمه طبيعـــة 

ويـؤدي  ،ن  فتـرض ميـه أيـه يـال مـن العيـوبمن أجل شـراء منـتج معـيَّ  موردا مم الل ترويي  إيتعاقد 
 علم شرائه.أقدق لما  هعيو ب علمعلم ماح  لو اذإذي من أجله قاق بشرائه الغرض ال

ذ أيـــه إالتعــرض والاســتحقاق، عــدق لتــزاق بضـــماح الاحيــث  عتبــر هــذا الالتـــزاق مســتقل عــن 
ــعلــم يحــو  مك    ،المشــتري  إلــمايتقــال حيــالة المبيــم عنــه ب رتَّــتالتــزاق ي ا نــه مــن الايتفــا  بــه ايتفاع 
أيه  كفل مجموعة مـن الصـفات التـي  ضـمن  إلمبالإضافة  ،يمته أو يفعهدوح يقص من   كاملا  

 البائم تواجدها في الشيء المبيم.

                                                           
د الشــروا وال ي يــات المتعلقــة بــوعلاق المســتهلك،  378-13المرســوق التنفيــذي رقــم مــن  55: المــادة راجــم فــي ذلــك 1 الــذي  حــد  

 السالف الذمر.
ل والمــتمم،25/02/2009المــؤرخ فــي  03-09مــن القــايوح رقــم  18المــادة  2  ، المتعلــق بحما ــة المســتهلك وقمــم الغــش المعــدَّ

 السالف الذمر.



 الحماية من الشروط التعسفية في العقود الإلكترونية كأداة حمائية للمستهلكالفصل الثاني:  

 

 
 

65 

 الإرادةمبـدأ سـلناح تـم ير لهذا و هدف حما ة المستهلك تديل المشر  بقواعد أمرة تويه مـن 
يـــب مفهـــوق الع ســـنقوق بتحديـــد  التـــاليو  ،ففـــرض علـــم المتـــديل الالتـــزاق بضـــماح العيـــوب الخ يـــة

 .أحكامهو الخفي 
 مفهوم العيب الخفي  :أولاً 

الشــروا  يقــوق بتحديــد ــم  ،تعريــف العيــب الخفــيلتحديــد مفهــوق العيــب الخفــي ســوف يقــوق ب
 الواجب توافرها في العيب الخفي الموجب للضماح القايويي.

 تعريف العيب الخفي  -1
ا للمفهوق وفق  ف ،موضوعيير آأح للعيب الخفي تعريف مادي و  إلميذهب الفقه الفريسي 

ن أح أي يلل مادي في المبيم مقارية بحالته النبيعية التي يتعيَّ  فغنه  قصد بالعيب:"المادي 
المبيم والذي  الشيءالحالة التي يوجد عليها  :"ميقصد بهموضوعي أما المفهوق ال "، كوح عليها

 .1"ميما أعد له لاستعماله جعله وير ملائم 
الرابم علم في الفقرة الثامنة من البند ل ترويية فريسي للتجارة الإوقد يص العقد النموذجي ال

وذلك بالنص علم ضرورة تحديد مي ية تقد م  ،ضرورة تحديد ضمايات ويدمة ما بعد البيم
 .2ايدمة ما بعد البيم وذمر الضمايات التجارية والقايويية والاتفا ية تحديد  

أحكاق المادة  بمقتضم بضماح العيوب الخ ية، فقد يص علم الالتزاق ا المشر  الجزائري أمَّ 
ذا لم إيكون البائع ملزما بالضمان  ":والتي تنص علم ما يلي 3من القايوح المديي 379/01

كان  إذاالمشتري أو  إلىيشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم 
المقصودة منه حسب ما هو  بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية

مذكور في عقد البيع أو حسب ما يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون البائع ضامنا لهذه 
 ."العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها

                                                           
ــةالمســؤولية العســعيد الســيد قنــديل،  1 ــة فــي مجــال المعلوماتي العيــب الخفــي وضــمان عــدم  الخاصــة بضــمان الإشــكالية ،قدي

 .48، ص2014 مصر، ،الإسكندرية، للنشر ، دار الجامعة الجديدةدوح طبعة ،المطابقة
وق تخصـص حقـوق، مليـة الحقـوق والعلـ ، في العلـوق ه طروحة دمتورا أ، التجارة الالكترونية عبر الانترنتمخلوفي عبد الوهاب،  2

 .170، ص2011/2012السنة الجامعية:  السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة.
ج ر العــدد القــايوح المــديي الجزائــري، تعــديل المتضــمن ، 13/05/2007المــؤرخ فــي  05-07مــن القــايوح  397/01المــادة  3

  .13/05/2007، الصادرة بتاريخ 31
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و هــدف  ،المشــر  الجزائــري علــم ضــرورة هــذا الالتــزاق فــي مجــال عقــود الاســتهلا وقــد أكــد 
وذلـك  ،09/03كـاق هـذا الضـماح بموجـب القـايوح حما ة المستهلك فقـد يمـم المشـر  الجزائـري أح

مـن  2-13/1فنجـد المـادة  ،الضـماح والخدمـة مـا بعـد البيـم إلزاميـةفي الفصل الرابم منه بعنـواح 
أو عتـاد  آلـةهذا القايوح تنص علم أيه  ستفيد مل مقتني لأي منتوج سواء ماح جهـال أو أداة أو 

ــــوة ــــة مــــن الضــــماح بق ــــة أو أي مــــادة تجهيزي ــــ أو مرمب ــــد هــــذا الضــــماح أ ض  ــــايوح، ويمت ــــم الق ا إل
 .1الخدمات

ره المشــر  مــن يــلال المــادة الســالفة الــذمر يســتنج أح الضــماح القــايويي الــذي قــرَّ أيــه حيــث 
صـــالح المســـتهلك فـــي مواجهـــة المتـــديل لا  قتصـــر فقـــط علـــم التعاقـــدات التـــي  كـــوح ، لالجزائـــري 

هــا عبــارة عــن محل  يتعــداها ليشــمل مــذلك التعاقــدات التــي  كــوح  وإيمــا ،هــا عبــارة عــن منتجــاتمحل  
 .يدمات

يمـا  متـد ليشـمل إ قتصـر فقـط علـم عقـد البيـم فقـط و  أح هذا الضماح لا إلم الإشارةوتجدر 
محــل البيــم عبــارة عــن إذا مــاح ويســتوي فــي ذلــك  ،المعاوضــة والعقــود الناقلــة للمل يــةكافــة عقــود 

 يء مادي أو معنوي.عقار أو منقول أو عبارة عن ش

 شروط العيب الخفي  -2

 :الضماح القايويي الشروا التالية  شترا في العيب الموجب

   ايجب أن يكون العيب مؤثرً  –أ

 ،ويقصــد بهــذا الشـــرا العيــب الـــذي مــن شـــميه التــم ير علـــم المبيــم أو الشـــيء محــل التعاقـــد
رض، ويـر أيـه بالنسـبة للعيــوب مــن أداء وظيفتـه أو أدائهـا بشـكل ويـر مــ الأييـروذلـك بمنـم هـذا 

فويهـــا لا تـــديل فـــي ينـــاق العيـــوب الموجبـــة للضـــماح  ،التـــي جـــرى العـــرف علـــم التســـامح بشـــميها
 وجود عيب بسيط في المبيم لا  عتبر عيب مؤ ر. فمثلا   ،القايويي

 

                                                           
علـم مـا يلـي:"  سـتفيد السـالف الـذمر ما ـة المسـتهلك وقمـم الغـش، المتعلـق بح 09/03من القـايوح  02-13/01المادة تنص  1

 أو مرمبة أو أي مادة تجهيزية من الضماح بقوة القايوح. اأو آلة أو عتاد  أو أداة ا كل مقنن لأي منتوج سواء ماح جهال  
 ...".ويمتد هذا الضماح إلم الخدمات
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 ا يكون العيب قديمً  آن -ب
يء محل التعاقد  قصد بمصنلح القدق في هذه الحالة أح العيب موجود في المبيم أو الش 

 .1العيب ذلك إ بات بءويقم علم عاتق المشتري ع ،من وقت التسليم الفعلي
مـــن يـــلال  عـــن مـــورد إل ترويـــي،وعلـــم ذلـــك فلـــو اشـــترى شـــخص مـــا جهـــال هـــاتف يقـــال 

ظهــر  معيَّنــةوالعــروض المتاحــة عبــر شــبكة الايتريــت، و عــد اســتعماله فتــرة  والإعلايــاتالعــروض 
ــهــذا العيــب  ، ثلا  بــه عيــب مفقــداح الــذاكرة مــ ا للمــملوف اكتشــافه لا  ســتنيم الشــخص العــادي وفق 

ففــــي هــــذه الحالــــة  حــــق للمشــــتري بقــــوة القــــايوح الرجــــو  علــــم البــــائم بــــدعوى  ،بــــالفحص المعتــــاد
وذلك بمجرد ظهوره و مفهـوق  ،البائم بهذا العيب إينار بوجراءشرينة أح  كوح قد قاق  ،الضماح

 ب.و للمبيم بما ميه من عي فويه  عتبر قابلا   بالإينارامه المخالفة فويه في حالة عدق  ي
  أن يكون العيب غير معلوم لدى المشتري  -جـ

العقد بالعيـب الموجـود فـي المبيـم  إبراقوقت   فهم من هذا الشرا أح  كوح المشتري جاهلا   
ه فــي أو الشــيء محــل التعاقــد، و مفهــوق المخالفــة فويــه متــم  بــت علــم المشــتري بالعيــب فــوح حقــ

يوح المــديي مــن القــا 379/2وذلــك مــا يصــت عليــه المــادة ، الرجــو  علــم البــائم بالضــماح  ســقط
ا للعيوب التـي مـاح المشـتري علـم علـم وير أح البائم لا  كوح ضامن   :"علم أيه بنصهاالجزائري 

بهـا وقـت البيـم، أو مـاح باسـتناعته أح  نلـم عليهـا لـو أيـه فحـص المبيـم بعنا ـة الرجـل العــادي، 
 .2"ا عنهإذا أ بت المشتري أح البائم أكد له يلو المبيم من تلك العيوب أو أيه أيفاها وش   إلا
 ا يجب أن يكون العيب خفيً  -د

 قصــد بالخفــاء أح  كــوح مــن الصــعب علــم الشــخص العــادي اكتشــاف هــذا العيــب بــالعين 
 سـتنيم مشـفه،  يبيـر إلـم الأمـريحتـاج و ويـر ظـاهر للعيـاح وقـت التسـليم  عتبـر المجرد، بحيـث 

فويــه فــي هــذه الحالــة  ســقط  ،فــوذا  بــت أيــه مــاح باســتناعة المشــتري اكتشــاف هــذا العيــب بســهولة
ل ترويــي مــر يننبــق علــم العقــود التــي تبــرق بــالنريق الإحقــه فــي النعــن بالعيــب الخفــي، وهــذا الأ

تـم شـراء  إذابحيـث  شـترا يلـو السـلعة أو الخدمـة محـل التعاقـد مـن العيـوب، فعلـم سـبيل المثـال 
وهـــذا  ،يــرآفــوح معيـــار اكتشــاف العيـــب  ختلــف مـــن شــخص الـــم  ،احاســـوب ومــاح معيب ـــبــرامج 

                                                           
، مذمرة ماجستير، فر  العقود والمسؤولية، ملية الحقـوق،  الجزائري  عقد البيع وحماية المستهلك في التشريعالياقوت جرعود،  1

 . 114، صق2002-2001جامعة بن عكنوح الجزائر، السنة الجامعية: 
ل والمتمم.26/09/1975المؤرخ في  58-75الأمر رقم  2  ، المتضمن القايوح المديي المعدَّ
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بسبب ايتلاف أطراف التعاقد في يبرتهم بمجال الحاسوب علم اعتبار أح يبـرة أحـد المتعاقـدين 
العثــور و  يــر الــذي سيصــعب عليــه اكتشــافمقاريــة بالمتعاقــد الآ ،ستســهل عليــه اكتشــاف العيــب

 .1لعيبذلك ا علم
 المبحث الثاني: الحماية الخاصة للمستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية

رة لعقـود الإذعـاح فـي القـايوح المـديي، و ـين  من يلال المقارية بين الحما ة التشريعية المقر 
الأييـر هــو الأكثــر   الاتجــاهخانـة بعقــود الاسـتهلا  الإل تروييــة، يتضـح أح الالحما ـة التشــريعية 

ـــبغـــا النمـــر  ذلـــك لأيـــه  ضـــفي الحما ـــة مننويـــة مايـــت العقـــود الإل تروييـــة مـــن عقـــود إذا ا عمَّ
الإذعاح من جهة، ويغنينا عن الجدل الفقهي الذي قد يثور بشمح مدى اعتبار العقـود الإل تروييـة 
مـن عقـود الإذعـاح مـن جهـة أيـرى، أضـف إلــم ذلـك أيـه يراعـي يصونـية إبـراق العقـود بوســائل 

قواعد من شميها إضفاء الحما ة علم المستهلك بسبب يصونية هـذه العقـود،  إل ترويية، بوضم
واعتبـر  قـت النمريـة العامـة للعقـد عليـهبينا اذا مـوليادة علم القواعد الواردة فـي القواعـد العامـة، فـ

 . 2لن يقف عند هذا الحد، بل تمتد القواعد الحمائية الخانة به إح وجدتعقد إذعاح، فوينا 
تعســـف المتـــديل منـــرف قـــوي فـــي فـــرض الشـــروا التعســـ ية ظهـــور وســـائل ومـــا لاد فـــي  

نه من حمل العديد من المستهل ين علم التعاقـد دوح تف يـر أو دراسـة التي تمك    ،الاتصال الحديثة
ــا أدَّ بلبنــود العقــد، عــن طريــق الدعا ــة والإعــلاح عبــر شــ التــوالح  ايــتلالى إلــم كة الايتريــت، مم 

  3هلك الإل تروييالعقدي بين المورد والمست
رة للمستهلك من الشـروا التعسـ ية بموجـب القـايوح   05-18وعليه سنتعرض للحما ة المقرَّ

،  م يتعرض للحما ة المقر ٍّة لهذا الأيير بموجـب (المطلب الأول)المتعلق بالتجارة الإل ترويية في 
  . (نيالمطلب الثا)المتعلق بالتو يم والتصديق الإل تروييين في  04-15القايوح 

                                                           
، دوح طبعــة، دار الف ــر الجــامعي  والدوليــة وحمايــة المســتهلك أحكــام البيــع التقليديــة والإلكترونيــةمحمــد حســين منصــور،  1

 .107، ص2006للنشر، الإسكندرية، مصر، 
، سلســلة العلــوق الإيســايية  مؤيــة للبحــوث والدراســات، (الإذعــان والمســاومة فــي العقــود الإلكترونيــة)عــلاء الــدين محمــد ذيــب،  2

 .63(، ص43- 70، )ص. ص2007، 02، العدد 22ردح، المجلد الاجتماعية، جامعة عماح العر ية للدراسات العليا، الأ
مجلـة المنـار للدراسـات والبحـوث ، )الحماية المدنيـة للمسـتهلك مـن الشـروط التعسـفية فـي العقـد الإلكترونـي(سارة بولقواس،  3

، 2017، مـارس02، العـدد 01، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة  حي فارس بالمد ة، الجزائـر، المجلـد القايويية والسياسية
 .54(، ص63- 45)ص ص 
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المتعلق بالتجارة  05-18بموجب القانون حماية المستهلك الإلكتروني المطلب الأول: 
 ةلكترونيالإ 

لقد أشـار المشـر  الجزائـري إلـم ف ـرة إبنـال الشـروا التعسـ ية مـن أجـل تحقيـق التـوالح فـي 
يـة مـن عقد الاستهلا  الإل ترويـي، فـي الفصـل الثـايي المعنـوح بشـروا ممارسـة التجـارة الإل تروي

، حيــث يــص 1منــه 12المتعلــق بالتجــارة الإل تروييــة، و التحديــد فــي المــادة  05-18القــايوح رقــم 
علم عدق تقييد حرية المستهلك الإل ترويـي فـي التعبيـر عـن إرادتـه فـي ايتيـار السـلعة أو الخدمـة 
بكــل نــراحة، بالإضــافة إلــم يصــه علــم منــم المــورد الإل ترويــي مــن وضــم أ  ــة معنيــات تهــدف 

ة للمــــلء، ممـــا أيــــه حـــدَّ تلـــم توجيــــه ايتيـــار المســــإ د التزامــــات المســــتهلك هلك فـــي الخايــــات المعـــد 
د واجبـات المـورد الإل ترويـي ومسـؤولياته فـي المـواد منـه، وحـدَّ  17و 16تين دالإل ترويي فـي المـا

رة للمسـتهلك 2من يفس القايوح  26إلم  18من  ، ولذلك بات مـن الضـروري معرفـة الحما ـة المقـرَّ
 لإل ترويي في مرحلة التفاوض ومذا في مرحلة تنفيذ العقد.ا

 لكتروني قبل التعاقدحماية المستهلك الإ  الفرع الأول:

ل ترويـــي بموجـــب القـــايوح للمســـتهلك الإالمشـــر  بهـــا  عتـــرفالتـــي ا مجموعـــة الحقـــوق هنـــا  
حما ـة لـه مـن  ذلـكالعقـد و  إبـراقفي المرحلـة السـابقة علـم  ،ل تروييةالمتعلق بالتجارة الإ 18-05

يانـــة وأح هـــذه المرحلـــة لهـــا علاقـــة برضـــا  ،ل ترويـــيأي تــدليس قـــد  صـــدر مـــن قبـــل المـــورد الإ
ــ الأمــرويتعلــق  ،ل ترويــي بالخدمــة أو المنتــوجالمســتهلك الإ والحــق فــي  الإعــلاقبــالحق فــي  اأساس 

 ـة فـي مـم بعـا المقاريـات بحقـوق المسـتهلك فـي البي ـة الماد ،الحما ة مـن الاشـهارات التضـليلية
 يفس المرحلة.

                                                           
علم أيه:" ...تمر طلبية منتوج أو يدمة عبر  لاث مراحـل إلزاميـة: ... جـب أح  كـوح  05-18من القايوح  12تنص المادة  1

الإل ترويـي، ة للمـلء مـن قبـل المسـتهلك تتضـمن الخايـات المعـدَّ  ا عنـه بصـراحة.  جـب ألاَّ الايتيار الذي  قوق بـه المسـتهلك معبـر  
 أ  ة معنيات تهدف إلم توجيه ايتياره". 

 السالف الذمر.المتعلق بالتجارة الإل ترويية،  10/05/2018المؤرخ في  05-18القايوح رقم  2
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 الحق في الإعلام :أولاً 
ا ت وين رضـا سـليم ويستهدف أساس   ،1وهو حق مستهلك في معرفة المنتوج علم يحو جامم

وهــو حــق معتــرف بــه للمســتهلك ســواء فــي  ممــا  عكــس شــفامية ويزاهــة المــورد، ويــال مــن العيــوب
ميه مل من المسـتهلك فـي البي ـة الماد ـة ه الحق الذي تساوى ولعلَّ  البي ة الماد ة أو البي ة الرقمية،

وهو ما أكدت عليه مختلف النصوص سواء تلـك التـي  الاهتماقمن حيث  ،ل تروييوالمستهلك الإ
رقـــم مـــن القـــايوح  04 مبالنســـبة للبي ـــة الماد ـــة يجـــد المـــادة لهـــا علاقـــة بالبي ـــة الماد ـــة أو الرقميـــة،

التــــزاق إعــــلاق المســــتهلك مــــن أســــعار  دت العنانــــر التــــي  شــــملهاحــــدَّ  ،الســــالف الــــذمر 04-02
ممـا ذمـرت علـم سـبيل المثـال الوسـائل التـي  مكـن ، وتعريفات السلم والخدمات ومذا شروا البيم

 من علامات أو وسم. الالتزاقأح ينفذ بها هذا 
ــ إيبــار ، البــائم قبــل ايتتــاق عمليــة البيــم إلــزاقمــن يفــس القــايوح فنصــت علــم  08ا المــادة أمَّ

ـــة  ، المتعلقـــة طريقـــة مايـــت وحســـب طبيعـــة المنتـــوج بالمعلومـــات النزيهـــة والصـــادقةالمســـتهلك بم 
ومــــذا الحــــدود المتوقعــــة للمســــؤولية  ،ميــــزات هــــذا المنتــــوج أو الخدمــــة وشــــروا البيــــم الممــــارسبم

 التعاقد ة لعملية البيم أو الخدمة. 
للعقـود المبرمـة  الأساسـية نانرعد الالذي  حد    306-06 ا بالنسبة للمرسوق التنفيذي رقمأمَّ 

 02د بموجـب المـادة فقـد حـدَّ  ،2الاقتصاديين والمستهل ين والبنود التي تعتبر تعسـ ية الأعواحبين 
 ،والمسـتهلك الاقتصاديفي العقود المبرمة بين العوح  إدراجهاالتي  جب  الأساسيةمنه العنانر 

علاق المســبق للمســتهلك والتــي تتعلــق بــالإ ،العنانــر المرتبنــة بــالحقوق الجوهريــة للمســتهلكوهــي 
 أو الخـدمات ومـذا الضـماح ويـدمات مـا/ويات التجارية وأمن منابقة السـلم ويزاهة وشفامية العمل

 بعد البيم.
 يلـــــي: بمـــــا مـــــن يفـــــس المرســـــوق لتفســـــير عبـــــارة )عنانـــــر أساســـــية( 03 ـــــم تـــــمتي المـــــادة  

شروا التسـليم  فم،مي يات الد والتعريفات، الأسعار يصونيات السلم و/أو الخدمات وطبيعتها،
مي يـــــات الضـــــماح ومنابقـــــة الســـــلم و/أو  عقو ـــــات التـــــميير عـــــن الـــــدفم و/أو التســـــليم، ،وأجالـــــه

                                                           
مليـة  ،مجلـة الدراسـات حـول فعليـة القاعـدة القايوييـة، لكترونـي فـي القـانون الجزائـري حماية المستهلك الإ يلفي عبد الرحماح،  1

 ،31/12/2017تــاريخ النشــر:  ،01 العــدد ،01 المجلــدوالعلــوق السياســية، جامعــة عبــد الرحمــاح ميــرة بجا ــة، الجزائــر،  الحقــوق 
 .14ص .63(، ص34- 07)ص. ص

والمستهل ين و البنود  الاقتصادييند العنانر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعواح الذي  حد    306-06المرسوق التنفيذي رقم  2
 .16ص ،السالف الذمرل والمتمم، المعدَّ  ر تعس يةالتي تعتب
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وأضـــاف  الفســـخ. إجـــراءات وا تســـوية النزاعـــات،ر شـــ شـــروا تعـــديل البنـــود التعاقد ـــة، الخـــدمات،
وســائل إعــلاق المســتهل ين بكــل ال الاقتصــادين علــم العــوح منــه أيــه يتعــيَّ  04المرســوق فــي المــادة 

الملائمــة بالشــروا العامــة والخانــة لبيــم الســلم و/أو تمد ــة الخــدمات ومــنحهم مــدة ماميــة لفحــص 
 العقد وإبرامه.

التــي يصــت  منــه، 03فــي المــادة  378-13رقــم وأكــد علــم هــذا الحــق المرســوق التنفيــذي 
ناقـة علـم ب ،علم أح الإعلاق حول المنتجات هو مل معلومـة متعلقـة بـالمنتوج موجهـة للمسـتهلك

حديثـة ي و يقة أيرى مرفقة به أو بواسنة أ ة وسيلة أيرى بما في ذلك النرق الت نولوجية الأو أ
مــن يفــس المرســوق عــن طريــق  04حســب المــادة  الإعــلاقويــتم ، أو مــن يــلال الاتصــال الشــفهي

 للاسـتهلا عند وضـم المنتـوج  ،الوسم أو وضم العلامة أو الإعلاح أو بم ة وسيلة أيرى مناسبة
 .1ا لأحكاق هذا المرسوقالأساسية للمنتوج طبق   الخصائصيجب أح  قدق و 

ــــا  مكـــــن أح يعـــــرف الالتـــــزاق بـــــالإعلاق علـــــم أيـــــه التـــــزاق العـــــوح الاقتصـــــادي بتقـــــد م  وعموم 
المعلومات والبيايات الضرورية للمتعاقد معه، حول ظـروف التعاقـد والمنتـوج محـل التعاقـد، والتـي 

ــــة مــــن شــــميها تبصــــير وتحــــذير المتع اقــــد لضــــماح أمنــــه وســــلامته ورضــــاه الســــليم والحــــر بالعملي
 .2التعاقد ة، وتمكينه من الرجو  علم عارض المنتوج عند الضرر

 الإعـلاقالسالف الـذمر فـرض التـزاق  378-13ا البي ة الرقمية فوح المرسوق التنفيذي رقم أمَّ 
لنمــر عــن أحكــاق هــذا بغــا ا" منــه علــم أيــه: 05وقــد يــص فــي المــادة  ،ردالال ترويــي علــم المــو 

عــن بعــد القواعــد  الاتصــالتنبــق علــم المنتجــات المعروضــة للبيــم عــن طريــق وســائل  المرســوق،
 الآتية:

ك المتعلقـــة بمـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا المرســـوق، باســـتثناء تلـــ الإجباريـــةتقـــدق البيايـــات  -1
ترســـل بـــمي  حيـــث ،اء وتمهـــر علـــم دعامـــة البيـــم عـــن بعـــدالشـــر  إتمـــاققبـــل  ،نـــلاحية المنتجـــات

 طريقة أيرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتديل المعني.
 وقت التسليم. الإجباريةتقدق مل البيايات  -2

                                                           
المتعلـــق بالتجـــارة الإلكترونيـــة فـــي حمايـــة المســـتهلك  05-18مـــدى فعاليـــة القـــانون رقـــم )شـــريفة المـــاحي فاطيمـــة لهـــرة،  1

لعلوق السياسية، كلية الحقوق وا، والاقتصاد ة  مجلة الجهاد للدراسات القايويية، (زات الموردين الإلكترونييناو الإلكتروني من تج
 .183(، ص176-178)ص. ص ،01/11/2021 ، تاريخ النشر:03 ، العدد10 جامعة تمنراست، الجزائر، المجلد

تخصـص قـايوح يـاص، مليـة الحقـوق  ،، المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي، دراسة فـي القـانون الجزائـري عادل عميرات 2
 .81ق، ص2016-2015ساح، السنة الجامعية: والعلوق السياسية جامعة، أبي بكر بلقايد تلم
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المتعلــق بالتجــارة الال تروييــة الــذي أوجــب علــم  05-18رقــم والدادت الحما ــة بصــدور القــايوح 
( مقـدق 10ال ترويـي )المـادة  ل ترويية بعرض تجاري ل ترويي أح  سبق معاملاته التجارية الإإكل مورد 

منـــه علـــم ســـبيل  11بنريقـــة مرئيـــة، مقـــروءة ومفهومـــة تتضـــمن علـــم الأقـــل معلومـــات حـــدتتها المـــادة 
 :ـيتعلق ب منها ما المثال،

عناوينـــــه الماد ـــــة  رقـــــم هاتفـــــه، البيايـــــات الشخصـــــية للمـــــورد مـــــرقم التعريـــــف الجبـــــائي الخـــــاص بـــــه، -
 لبناقة المهنية للحرفيين الخانة به.رقم السجل التجاري أو ا ل ترويية،والإ

ائصـــها والأســـعار مـــم الخصـــائص الأساســـية للســـلم أو الخدمـــة محـــل هـــذا العـــرض منبيعتهـــا ويص -
 .احتساب الرسوق

 ،مي يــات ومصــاريف وأجــال التســليم طريقــة تمكيــد النلبيــة، شــروا تنفيــذ المعاملــة التجاريــة )العقــد(، -
شــروا  الــدفم، جــراءاتإو مي يــات  كاييــة تحديــده مســبقا،طريقــة حســاب الســعر يانــة فــي حالــة عــدق إم

شـروا  طريقة إرجا  المنتوج أو استبداله أو تعويضـه، طريقة تمكيد النلبية، ،الاقتضاءفسخ العقد عند 
 بعد البيم. الضماح التجاري ويدمة ما

 ذونـــف مامـــل لمختلـــف مراحـــل تنفيـــ مبيـــاح حالـــة تـــوفر الســـلعة أو الخدمـــة، شـــروا نـــحة التعاقـــد: -
 العدول. جالآو شروا  مدة نلاحية العرض، المعاملة الإل ترويية،

هـي  ،السالف الذمر 05-18من القايوح  06شروا ذات نلة بالنلبية المسبقة حسب يص المادة  -
ن عليـه فـي مـا يتعـيَّ و وهـ ل ترويـي فـي حالـة عـدق تـوفر المنتـوج،تعهد بـالبيم  مكـن أح  قترحـه المـورد الإ

من يفس القايوح ذمر وتحديد موعـد تسـليم المنتـوج موضـو  هـذه  11لنص المادة  اعرضه التجاري وفق  
 .1النلبية المسبقة

وضم الشـروا التعاقد ـة فـي متنـاول بالتزاق  منه 12المادة بموجب  كما  فرض عليه يفس القايوح 
فـــي  يـــتمكن مـــن التعاقـــد معـــه بعلـــم ودرا ـــة تامـــة، وللمســـتهلك مامـــل الحـــق حتـــم ،المســـتهلك الال ترويـــي

ل ترويــي لــم  حتــرق المــورد الإ إذا ،العقــد وطلــب التعــويا عــن الضـرر اللاحــق بــه إبنــالطلــب  إمكاييـة
 .2من يفس القايوح  13و 10ات المفروضة عليه بموجب المادتينالالتزام

                                                           
 .المتعلق بالتجارة الإل ترويية، السالف الذمر 05-18القايوح رقم من  11و 10و 06راجم في ذلك: المواد  1
 .185شريفة الماحي فاطيمة لهرة، مرجم سابق، ص 2
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، الإعلاقبـــلتـــزاق الانـــة لتنفيـــذ لغـــة معيَّ المتعلـــق بالتجـــارة الال تروييـــة  05-18ولـــم  فـــرض القـــايوح 
أيــــه  جــــب علــــم مــــل متــــديل أح  علــــم  17 الــــذي اشــــترا فــــي مادتــــه 031-09قــــايوح وعلــــم عكــــس ال

المسـتهلك بكــل المعلومـات المتعلقــة بـالمنتوج الــذي  ضــعه للاسـتهلا  بواســنة الوسـم ووضــم العلامــات 
أح يــتم تحريــر بيايــات الوســم وويرهــا مــن علــم  18ممــا يصــت المــادة  ،2أو بم ــة وســيلة أيــرى مناســبة

 .  3ولا حرج من ليادة لغة أيرى سهلة الفهم من المستهل ين ة العر ية،غالمعلومات بالل  
 و الدعاية التضليلية أ الإشهارالحق في الحماية من  ا:ثانيً 

و وير مباشرة الم ترويج بيم سلم أو أهو مل إعلاح يهدف بصفة مباشرة  لكتروني:الإشهار الإ 
 .4ل تروييةيدمات عن طريق الاتصالات الإ

فويـه تمنـم مـل معلومـة أو إشـهار مـاذب مـن  378-13مـن المرسـوق التنفيـذي  56 وحسب المادة
، 5اا تضــليلي  فمتـم مـاح مـن شـميه يـدا  المسـتهلك مـاح إشـهار   شـميهما إحـداث لـبس فـي ذهـن المسـتهلك،

ــ إقنــا  حتــوي علــم معلومــات مغلوطــة مــن شــميها  الإشــهاربمعنــم متــم مــاح  ا المســتهلك بــالمنتج إقناع 
التضـليلية فـي البي ـة  شـهاراتالإوأمثلـة ، ي قناعتـه عـن ولـط منـا أمـاق إشـهار تضـليليياطئ بحيث يبنـ

ا تعبــر عــن ييبــات نــور   يالإل ترويــ  عــرض المســتهلك ا مــاف ثيــر   ،الرقميــة المعانــرة عديــدة ومتنوعــة
أو علــم منصــة اليوتيــوب فــي المنتجــات التــي طلبوهــا بموجــب  الاجتمــاعيأملهــم علــم مواقــم التوانــل 

 . تروييةعقود ال
أولــب الأمثلــة تخــص الملابــس بحيــث  ســتلموح ملابــس تتشــابه مــم الملابــس التــي طلبوهــا  ولعــلَّ  

يننوي علم تلبيس عارضة أو  ا ماوالسبب في ذلك هو الإشهار التضليلي الذي والب   فقط في الألواح،
ــأعــارض ملابــس جميلــة تتناســب وحجــم يصــرهم بــملواح جميلــة، وتبــدوا فــوقهم  ا أو جذابــة د  ا مريحــة جــمَّ

                                                           
ل والمتمم.المتعلق بحما ة المستهلك وقمم الغش، ا 03-09من القايوح رقم  17المادة  :أيمر 1  لمعدَّ
 .79عادل عميرات، مرجم سابق، ص 2
ل والمتمم. 03-09من القايوح رقم  81أيمر: المادة  3  المتعلق بحما ة المستهلك وقمم الغش، المعدَّ
 المتعلق بالتجارة الال ترويية، السالف الذمر. 05-18من القايوح رقم  06المادة  4
، 07، المجلـدمجلـة الدراسـات الحقو يـة، (لة فـي التشـريع الجزائـري ل ِّ ضـمرات التجاريـة الاهحمايـة المسـتهلك مـن الإشـ)مسكين حنـاح،  5

 .360ص(، 399-360)ص. ص ،05/04/2020تاريخ النشر:  ،2020، سبتمبر03 العدد
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والنتيجـة هــي  ،ل تروييـاإالأمـر الـذي يـدفم حتـم أولبيــة الأشـخاص الـذين يـروح الإشـهار  قومــوح بنلبـه 
 .الألواحلا من حيث الحجم ولا من حيث  بالإشهارونول طلبية لا علاقة لها 

مذلك بتقرير الشروا الواجب توافرها في مل إشـهار أو تـرويج يـتم عـن  05-18واكتفم القايوح  
 :ا في يمر القايوح والمتمثلة فييح  طريق الاتصالات الال ترويية حتم  كوح نح

ا لأي فخ دة بوضوح تاق تفاد   ة رسالة ذات طبيعة تجارية محدَّ و أ َّ أأو الترويج  الإعلاحح  كوح أ -1
لم ا عنه يانة وأح عاو  جبره علم التعاقد روم  أل ترويي ويدفعه إلم التعاقد قد يوقم المستهلك الإ

فقد يؤدي لبس الدعا ة أو الإعلاح إلم فضول المستهلك  الإل ترويية هو عالم الألرار، الاتصالات
 ميقم تحت واجب التعاقد. ا ماالذي  جعله  ضغط لر   ،الإل ترويي

بمعنم هوية  أح  سمح تصميم رسالة الدعا ة أو الإعلاح بتحديد هوية الشخص الذي نممه، -2
 ؛هولةالمورد الإل ترويي بكل س

 ؛العامة والنماق العاق بالآدابأح لا  مس الإعلاح  -3

ا إذا ماح العرض محل الإعلاح أو الدعا ة  شمل تخ يضا أو مكاف ة أو أح تتم الإشارة وجو    -4
 ؛علم النلبية في العديد من الحالات الأقداقهد ة يانة وأح هذه المحفزات هي وراء 

مــن العــرض التجــاري  للاســتفادةجميــم الشــروا الواجــب توافرهــا أح يتمكــد المــورد الإل ترويــي أح ال -5
بحيــث يتوجــب عليــه أح  ضــم يفســه  التــزاق ببــذل عنا ــة، لة أو وامضــة وهــومحــل الإعــلاح ليســت مضــل   

مكــاح المســتهلك الإل ترويــي حتــم يتحقــق مــن أح الشــروا التــي وضــعها هــي شــروا واضــحة لا تنــرح 
 .1ل تروييالإ الأشكال برضا المستهلك مي شكل منولا  مكن أح تمس ب أي إشكال،

ــــس الإطــــار ــــايوح  وفــــي يف ــــد فــــرض الق ــــة، 05-18فق ــــق بالتجــــارة الإل ترويي ــــم المــــورد  المتعل عل
ل ترويـــي ضـــرورة إقامـــة منمومـــة إل تروييـــة تســـمح للمســـتهلك الإ ،منـــه 32بموجـــب المـــادة  ل ترويـــيالإ

ة مصــاريف الإل تروييــة دوح أ َّــ الاتصــالاتبــالتعبير عــن رضــاه أو رفضــه تلقــي أي إشــهار عــن طريــق 
ومثيــرة هــي الأمثلــة فــي هــذا الشــمح بحيــث يتلقــم عنــد ليارتنــا لــبعا المواقــم الإل تروييــة  ،2و مبــرراتأ

                                                           
 المتعلق بالتجارة الال ترويية، السالف الذمر. 05-18من رقم  30راجم في ذلك: المادة  1
علم أيه:"  جـب علـم المـورد الإل ترويـي أح  ضـم منمومـة  المتعلق بالتجارة الال ترويية 05-18يوح رقم من القا 32/1تنص المادة  2

إل تروييــة  ســمح مــن يلالهــا ل ــل شــخص بــالتعبير عــن روبتــه فــي عــدق تلقــي أي إشــهار منــه عــن طريــق الاتصــالات الال تروييــة، دوح 
 مصارف أو مبررات...".
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هــل تروــب فــي تلقــي الإشــعاراتت هــل تريــد تلقــي إعلايــات  تحمــل أســ لة مثــل: ،مفاج ــة استفســاريوافــذ 
 في يدمةت الاشترا حول يدمةت هل تروب في 

ــ  الاشــترا لــة موافقــة المســتهلك الإل ترويــي علــم تلقــي الإعلايــات لاســيما يــلال يدمــة ا فــي حاأم 
وفـي  ،اسـتلاقل ترويي في هذه الحالة بتسليم ونل ورد الإممبعد تسجيل طلبه وموافقته يلزق ال الشهري،

إ بــات أح إرســال الإشــهارات الإل تروييــة مــاح قــد يضــم  ،حالــة أي يــزا  وجــب علــم المــورد الإل ترويــي
 .1للموافقة المسبقة والحرة للمستهلك الإل ترويي

بغرامة   عاقب المورد الإل ترويي وفي حالة أي يزا  بشمح الإشهار في حق المستهلك الإل ترويي
دج دوح المساس بحق المستهلك الإل ترويي في  500.000دج  إلم  50.000مالية من 
 .2التعويا

 بعد التعاقدحماية المستهلك الإلكتروني  الفرع الثاني:

التــي  ،بعـد تمكيـد النلبيـة مـن قبـل المسـتهلك الإل ترويـي مـن يـلال الضـغط علـم مختلـف الألرار
تعبـــر نـــراحة عـــن قبولـــه التعاقـــد، يت ـــوح العقـــد الإل ترويـــي بقـــوة القـــايوح ولا تتوقـــف حما ـــة المســـتهلك 

التــي تمهــر فــي و  ،ة الماد ــةد الحما ــة العاد ــة المعهــودة فــي البي ــل ترويــي بعــد ابــراق العقــد علــم مجــرَّ الإ
ــ فــاتورة  إرســال الفوترة )بــ لتزاقالامــ ،ل ترويــيالمــورد الإ ءعــب مشــكل مجموعــة مــن الالتزامــات تقــم عل

 أيــرى يســخة مــن العقــد الال ترويــي( بــل تمتــد لتشــمل حقــوق  ورســالبلتــزاق الال ترويــي أو للمســتهلك الإ
ــيتعلــق الأو  ،ويــر معتــرف بهــا للمســتهلك فــي البي ــة الماد ــة ا بــالحق فــي العــدول أو مــا  عــرف مــر أساس 

 ته الشخصية.ابحق الرجو  ومذا الحق في حما ة بياي

 : الحق في العدولأولاً 

بمعنـم حـق التراجـم عـن اقتنـاء المنتـوج أو  ،1مهلة التف ير أو حق الندقو   و  سمم بخيار الرجو 
مـن قـايوح  02دة، وعرفتـه المـادة العقد ول ن يلال مدة لمنية محـدَّ  إبراقورده للمورد حتم بعد  ،الخدمة

                                                           
 المتعلق بالتجارة الال ترويية، السلف الذمر. 05-18لقايوح رقم من ا 32/2راجم في ذلك: المادة  1
 .187شريفة الماحي فاطيمة لهرة، مرجم سابق، ص  2
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بميـــه حــــق  2المتعلـــق بحما ــــة المســـتهلك وقمـــم الغــــش 03-09قـــايوح للتمم المــــل و عـــد   الم 09-18رقـــم 
 مبــدأاسـتثناء علـم  بحيــث  عـد  ذلـك الحــقالمسـتهلك فـي التراجـم عــن اقتنـاء منتـوج مــا دوح وجـه سـبب، 

الــذي يبقــم النــرف الضــعيف فــي العلاقــة،  فــي ســبيل حما ــة المســتهلكذلــك مــل  ،3القــوة الملزمــة للعقــد
ـــه ل ـــل  ـــة وهـــو معتـــرف ب ـــم حـــد الســـواء،  والرقميـــةمـــن المســـتهلك فـــي البي ـــة الماد  ح يناقـــه أ ويـــرعل

علـم عكـس المسـتهلك  ،محصور في حالة ظهور عيب في المنتوج بالنسبة للمستهلك في البي ة الماد ة
ة مارسه في   أح  مكن 23و 22ا لنص المادتين  ترويي الذي وفق  لالإ  : هيحالات عدَّ
 لكتروني حالة عدم احترام آجال التسليم من قبل المورد الإ  -1

ومفادها إمكايية إعادة  المتعلق بالتجارة الإل ترويية، 05-18من القايوح  22المادة يه يصت عل
ليه في العقد لم  حترق هذا الأيير موعد التسليم المتفق ع إذا ي،المنتوج الم المورد الإل تروي إرسال

ا في حق المورد ل ترويي المبرق بينهما، ويمكن القول أح هذا الحق  عتبر في هذه الحالة جزاء مديي  الإ
 : هيل ترويي، وير أح ممارسته تتوقف علم مجموعة الشروا الإ

 لكتروني لموعد التسليم عدم احترام المورد الإ  -أ
من يفس القـايوح فـي  18سليم"، وير أح المادة اكتفت بذمر "عدق احتراق آجال الت 22المادة يجد 

ل مــن مامــل ل ترويــي، بحيــث  مكنــه التحل ــفقرتهــا الثاييــة، مايــت قــد ســبقتها فــي التمــاس العــذر للمــورد الإ
 عـود إلـم المسـتهلك سـوء التسـليم أو ايعدامـه إذا أ بـت فـي هـذه الحالـة أح  ،مسؤولياته أو من جزء منهـا

 .4ل ترويي أو إلم قوة قاهرةالإ
 أيام  (4إعادة المنتج في ظرف أربعة)-ب

دة بمــدة أر عــة أ ــاق يبــدأ المنتــوج( محــدَّ  وإرجــا بمعنــم أح ممارســة هــذا الحــق )الحــق فــي العــدول 
 ،ا مايـت المـروفويسقط هذا الحق بعد مرور هذه المـدة أ  ـ ،احتسابها من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج

                                                                                                                                                                                                      
(، ، )حـق المسـتهلك الالكترونـي فـي الرجـوع عـن التعاقـد بـين قصـور الـنص القـانوني وواقـع الممارسـةعبدلي حميدة ، عبـدلي وفـاء 1

، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعـة محمـد بوضـياف بالمسـيلة، الجزائـر، المجلـد ة و السياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القايويي
 .221، ص2020، 02، العدد 05

ـــم  2 ـــايوح  10/06/2018المـــؤرخ فـــي  09-18القـــايوح رق ل والمـــتمم للق ـــة  25/02/2009المـــؤرخ فـــي  03-09المعـــد   ـــق بحما  المتعل
 .6، ص13/06/2018الصادرة بتاريخ ، 35المستهلك وقمم الغش، ج ر العدد 

 .219مرجم السابق، ص ،عبدلي حميدة، عبدلي وفاء 3
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إذا مـا أ بـت أح  ،ل ترويـي الحـق فـي تمديـد هـذه المـدةك الإلـم  عـط للمسـتهل 05-18بحيـث أح القـايوح 
إذا مـا نـادف  :عدق احترامها أو عدق ممارسته لحق العدول يلالها ماح لسبب يارج عن إرادته فمـثلا

هذه المدة موت قريب له أو إنابته بمرض، سقط حقه في رد المنتوج بـالروم مـن أح عـدق رده للمنتـوج 
 .1سبب يارج عن إرادتهيلال مدة أر عة أ اق ماح ل

 إعادة المنتوج على حالته  -جـ

س بعــد اســتعماله أو يولــ ،التســليم الفعلــي لــه بمعنــم رد المنتــوج فــي الحالــة التــي مــاح عليهــا عنــد
ل ترويي المنتج أو فتح التعليب أو مارس أي فعل عليـه سـقط حقـه فـي ب المستهلك الإفوذا جرَّ  ،ته تجر 
بقــة المنتــوج أو مــدى نــحته دق احتــراق آجــال التســليم ولــيس بمــدى منالأح الأمــر هنــا يتعلــق بعــ ،الــرد

 ترويــــي إرجــــا  المبلــــغ المــــدفو  لإلالشــــروا الثلا ــــة وجــــب علــــم المــــورد ا تلــــكإذا تــــوافرت ، وســــلامته
ا، إضـــافة إلـــم يفقـــات إعـــادة المنتـــوج ومـــذا التعـــويا عـــن للمســـتهلك الإل ترويـــي إذا مـــاح الـــدفم مســـبق  

 .2( يوما ابتداء من تاريخ استلاق المنتوج15في أجل يمسة عشر )وذلك  ،الضرر اللاحق به

 حالة عدم المُطابقة -2

ا مـن حيـث إمَّـ، لك الإل ترويي للمنـتج الـذي تسـلمهالمنتوج محل طلبية المسته منابقةبمعنم عدق 
والمنابقــة فــي مفهــوق ، اللــوح أو مــن حيــث النــو  أو مــن حيــث الحجــم... علــم حســب موضــو  النلبيــة

للاســتهلا  للشــروا المتضــمنة فــي  هــي اســتجابة مــل منتــوج موضــو  03-09مــن القــايوح  03ة المــاد
إذا ايتـار المسـتهلك  :، وللمتنلبـات الصـحية والبي يـة والسـلامة والأمـن الخانـة بـه. فمـثلا  الفنيـةاللوحة 

تســليم وعنــد حلــول آجــال ال ،وأقــاق طلبيتــه عليــه Redmi Note8 pro))ل ترويــي هاتفــا يقــال مــن يــو  الإ
، جـال لـه فـي هـذه الحالـة رد المنتـوج ((Redmi Note9 آيـر هـو يتفـاجئ بونـول هـاتف يقـال مـن يـو 
، ويــتم (Hêtre  (ا لبيتــه مصــنو  بخشــب مــن يــو ايتــار أ ا  ــإذا  ،علــم أســاس عــدق المُنابقــة. أو مــثلا

 ***نبغه باللوح الأسود لتفاجئ بونول النلبية بلوح مُغاير.

                                                           
المتعلــق بالتجــارة الإل تروييــة علــم أيــه:" فــي حالــة عــدق احتــراق المــورد الإل ترويــي لآجــال  05-18مــن القــايوح رقــم  22تــنص المــادة  1

( أ اق عمل أ اق عمل ابتـداء مـن 04لمستهلك الإل ترويي إعادة إرسال المنتوج علم حالته العاد ة في أجل أقصاه أر عة )التسليم،  مكن ا
 تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، دوح المساس بحقه في التعويا عن الضرر".
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لـم تفـرق هنـا إذا مـا مـاح عـدق المُنابقـة  عـود  05-18من القايوح  23ادة والجدير بالذمر أح الم
لخنــم مــن قبــل المــورد الإل ترويــي، وهــو أمــر مُحتمــل الوقــو  أو لتــدليس والــذي ُ مكــن ر نــه بالإشــهار 

ـف ثير   ،وهو الشائم التضليلي ا مـن يـو  معـين أو ذو جـودة معينـة ا ما  نلـب المسـتهلك الإل ترويـي منتج 
فقـــط  23واكتفـــت المـــادة  ،نـــد ونـــول طلبيتـــه بمنـــتج بخصـــائص مغـــايرة أو ذو جـــودة مترد ـــةلتفـــاجئ ع

 بتقرير حق العدول ورهنته بالشروا التالية:

 ،و كفي في هذا الشـمح مُجـرد اطـلا  المسـتهلك علـم طلبيتـه الأنليإعادة إرسال المنتج في ولافه  -
وجــب عليــه تــر  المنــتج فــي الحالــة  ةلمنابقــافــوذا اكتشــف عــدق  أكثــرفقــط لا  المنابقــةللتمكـد مــن مــدى 

 في هذه الحالة ببذل عنا ة؛  مس ولالتي استلمه عليها وهو 
 ،( أ ــاق يبــدأ احتســابها مــن تــاريخ التســليم الفعلــي للمنتــوج04إعــادة إرســال المنــتج يــلال مــدة أر عــة ) -

 ؛ويادة دوح إعادة إرسال المنتوج سقط حقه في رده وفي طلب التعفوذا مرت هذه الم
ل ترويـي لتصــحيح ين ــه، الإشـارة إلــم سـبب رفــا المنتــوج، وذلـك فــي ســبيل مـنح فرنــة للمــورد الإ -

 .1ا من قبلهأو التراجم عن فعل التدليس إذا ماح عدق المُنابقة مُتعمد   ،لاسيما في حالة ولنه
المـورد  لمنتوج، وجب علمامن تاريخ استلاق  ا ابتداء  يوم   15إذا توافرت هذه الشروا وفي ظرف 

 الإل ترويي:
إما تسليم منتوج جديد مُنابق للنلبية دوح الإيلال بومكايية مُنالبة المستهلك بالتعويا في حالة  -

 وقو  الضرر.
إلغاء النلبية وإرجا  المبالغ المدفوعة دوح الإيلال بومكايية مُنالبة المستهلك بالتعويا في حالة  -

 .2وقو  الضرر
 حالة المنتوج المعيب  -3

ا بحـول ا للنلبيـة التـي قـاق بهـا المسـتهلك الإل ترويـي ويـر أح بـه عيب ـا  كـوح المنتـوج مُنابق ـفمحياي  
ــا بخصــائص مُحــدَّ دوح اســتعماله بشــكل ســليم فقــد  نلــب المســتهلك الإل ترويــي تلفــال   ا دة، ويتلقــم منتج 

ـــنابقـــا لنلبيتـــه، ل نـــه لا  شـــتغل أو أيـــه  شـــتغل ل ـــن ُ صـــدر نـــوت  م دير بالملاحمـــة أح والجـــ، اا مزعج 

                                                           
 لف الذمر.االمتعلق بالتجارة الال ترويية، الس 05-81من القايوح رقم  23أيمر: المادة  1
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ولــم تتحــدث عــن العيــوب الخ يــة  ،اتجهــت أكثــر إلــم العيــوب المــاهرة 05-18مــن القــايوح  23المــادة 
 وتجد هذه الملاحمة نحتها في يقنتين:

في مفهوق العيب الخفي الذي ينصرف إلم أيه ذلك العيب الذي  كوح موجودا وقت المبيم ول ن  -1
 ؛ولو فحص المبيم بعنا ة ليس بوسم المشتري تبينه أو اكتشافه

للمستهلك الإل ترويـي لـرد المنتـوج المعيـب،  05-18من القايوح  23 في المدة التي حددتها المادة -2
وهـــي مـــدة ويـــر ماميـــة لمعاينـــة العيـــوب  ،والمتمثلـــة فـــي أر عـــة أ ـــاق ابتـــداء مـــن تـــاريخ ونـــول المنتـــوج

 .واكتشاف ما يفي منها

جـــب تـــوافر الشـــروا   ،ن حـــق العـــدول لعيـــب فـــي المنتـــوجيـــي مـــوحتـــم  ســـتفيد المســـتهلك الإل ترو 
المتعلق بالتجارة الإل ترويية المذمورة سابق ا في حالة عـدق  05-18من القايوح  23المذمورة في المادة 
ـــ 15ن علـــم المـــورد الإل ترويـــي وفـــي ظـــرف ويتعـــيَّ المنابقـــة، ومـــن  ـــم  ا ابتـــداء مـــن تـــاريخ اســـتلاق يوم 

 :ما يلي لمنتوجا

 ؛اق بونلاح المنتوج المعيبإما الوي -

 ؛أو استبدال المنتوج بآير مائل -

منالبة المستهلك الإل ترويي المدفوعة دوح الإيلال بومكايية  أو إلغاء النلبية وإرجا  المبالغ -
 .1لتعويا في حالة وقو  الضرربا

 : الحق في حماية بياناته الشخصيةثانيًا

بومكاييــة تجميــم المعنيــات ذات النــابم الشخصـــي للمــورد الإل ترويــي  05-18رف القــايوح تــ ع
وير أح ممارسة هذا الحق مرتبط بمجموعة مـن الالتزامـات ، وتشكيل ملفات الز ائن والز ائن المحتملين

 :وهيمنه  26دتها المادة حدَّ 

 ؛أح تشمل هذه العملية البيايات الضرورية فقط واللالمة لإبراق المعاملة التجارية -

 ؛ة المُسبقة للمستهلك الإل ترويي قبل الشرو  في عملية الجممتحصيل الموافق -
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 ؛ضماح أمن يمم المعلومات وسرية البيايات -

 .1الالتزاق بالأحكاق القايويية والتنميمية المعمول بها -

ذمـرت يـوعين مـن الز ـائن: ل ـائن )عـاديين( ول ـائن)محتملين(، دوح  26والجدير بذمر أح المـادة 
ل وح محتمل"  م عادت لتوظـف بعـدها عبـارة مالمسـتهلك الإل ترويـي" لـنفهم مـن "ارة تحديد المقصود بعب

عبـارة عـن مسـتهل ين إل تـروييين فـي مفهـوق  امن الز وح العادي والز ـوح المحتمـل همـ لوراء ذلك أح م
توانـــل مـــم يأمـــا عـــن مفهـــوق "الز ـــوح المحتمـــل" أو مالعميـــل المحتمـــل"، فهـــو مـــل شـــخص  ،هـــذه المـــادة
ا ويكــوح مُســتعد   ،ا عــن مزيــد مــن المعــارف أو المعلومــات عــن المنــتج أو الخدمــةبحث ــ ،التجاريــةالعلامــة 
 .2ة معلومات شخصية مثل بريده الإل ترويي مُقابل الحصول علم المُحتويات الهامةلتقد م أ َّ 

ل ُ فهم من ذلك أح الز وح المحتمل في البي ة الرقمية يتشابه إلم حد ما بعنصـر الشـهرة فـي المحـ
التي تنصرف إلم أيها مجموعة الز ائن العارضين الذين يروبوح فـي التعامـل مـم هـذا المحـل  التجاري،

يبــد اح  ،مــن الز ــوح المُحتمــل والز ــوح العــارض لالتجــاري، ووجــه الشــبه بينهمــا  مهــر فــي مــوح أح مــ
ي مويــه يُبــدي ا فــالز ــوح المحتمــل أكثــر وضــوح   إرادةالرربــة فــي التعامــل مــم التــاجر المعنــي، ويــر أح 

فــــي ســــبيل الحصــــول علــــم أيبــــار المنــــتج أو الخدمــــة وآيــــر  ،ة معلومــــة شخصــــيةاســــتعداده لتقــــد م أ َّــــ
 . 3ا علم التعاقدالتحديثات التي تُشكل بالنسبة له تحفيز  

ومثيــــرة هــــي النوافــــذ التــــي تمهــــر عنــــد ليارتنــــا لــــبعا المواقــــم الإل تروييــــة والتــــي تعــــرض علــــم 
ا مُقابل تلقي آيـر الأيبـار عـن منتجـات أو يـدمات علامـة مقابل أو مجاي  المتصفح الاشترا  الشهري ب

ــNotificationsنــة، فــي شــكل رســائل أو إشــعارات )تجاريــة معيَّ  ا إلــم (، والتــي مــن شــميها أح ت ــوح دافع 
ـــه فـــي التعاقـــد مـــن أجلهـــا ـــم تُحـــد   ، روبت ـــه مفهـــوق عبـــارة  05-18د المـــادة أو القـــايوح هـــذا ول فـــي مجمل

                                                           
 لف الذمر.االمتعلق بالتجارة الال ترويية، الس 05-18من القايوح رقم  23راجم في ذلك: المادة  1
 المتعلق بالتجارة الال ترويية، السلف الذمر 05-18القايوح رقم  من 26راجم في ذلك: المادة  2
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المتعلـق بحما ـة الأشـخاص النبيعيـين  07-18ات النابم الشخصي"، ول ن القايوح رقـم "المُعنيات ذ
 . 1في مجال مُعالجة المُعنيات ذات النابم الشخصي قد سد الفراغ في هذا الشمح

مـل  ،ُ قصد بالمُعنيـات ذات النـابم الشخصـي 07-18رقم من القايوح  03المادة يص فحسب 
ة عنانــر ف عليــه لاســيما بــالرجو  إلــم عنصــر أو عــدَّ ابــل للتعــر  ف أو قمعلومــة متعلقــة بشــخص معــرَّ 

متريــــة، أو النفســــية، أو الاجتماعيــــة، أو ، أو الجينيــــة، أو البيو يانــــة بهويتــــه البدييــــة، أو الفيزيولوجيــــة
ومنه فهـي مـل المعلومـات التـي ت شـف عـن هويـة الشـخص أو تسـهل إمكاييـة  ،الثقامية، أو الاقتصاد ة

 .2ف هويتهف عليه ومشالتعر  
ــ ا عــن عمليــة مُعالجــة المعنيــات ذات النــابم الشخصــي، ميُقصــد بهــا حســب يفــس المــادة مــل أمَّ

عمليــــة أو مجموعــــة العمليــــات المنجــــزة بوســــائل آليــــة أو ويرهــــا مــــن الوســــائل: مثــــل عمليــــات الجمــــم، 
فـس المـادة مـل ا الموافقـة فهـي حسـب يأمَّ إلخ، النشر،... الاطلا ، الحفظ ، التغيير، ،التسجيل، التنميم

جـــة لشــرعي، يبـــدي ميــه موافقتــه علــم مُعانــادر مــن الشـــخص يفســه أو مــن ممثلــه ال إرادةتعبيــر عــن 
علــم المــورد  07-18ويفــرض القــايوح ، ل تروييــةإالمُعنيــات الشخصــية المتعلقــة بــه بنريقــة يدويــة أو 

 .3عن المعالجة، الالتزاق بسرية وسلامة المعلومات الإل ترويي بصفته مسؤولا  
وفي حالة مُخالفته لهذه الالتزامات  خضم لعقو ات إدارية وأيرى جزائية يصت عليها المواد من 

 ،بحيث  ختلف الجزاء بايتلاف يو  الفعل الذي ارت به المورد ،07-18من القايوح  74إلم  46
 .4بصفته الشخص المعني أو عن المُعالجة في حق المستهلك الإل ترويي بصفته مسؤولا  
والتصديق المتعلق بالتوقيع  04-15لثاني: حماية المستهلك الالكتروني بموجب القانون المطلب ا

  ينلكترونيالإ 
ساهم في ظهور ف رة الحما ة لم التعاقد عبر الايتريت ح طغياح العقود النموذجية عإ 

 لإقراراعلم هذه المعاملات، و ذلك فلا  كفي  قداقالإومن أجل توفير تسهيل  ،ل ترويية للمستهلكالإ
                                                           

، المتعلــق بحما ــة الأشــخاص النبعيــين فــي مجــال معالجــة المعنيــات ذات النــابم 10/07/2018المــؤرخ فــي  07-18القــايوح رقــم  1
 .11، ص2018 /10/07، الصادرة بتاريخ 34الشخصي، ج ر العدد 

 .193شريفة الماحي فاطيمة لهرة، مرجم سابق، ص 2
 .193شريفة الماحي فاطيمة لهرة، مرجم سابق، ص 3
المتعلـق بحما ـة الأشـخاص النبعيـين فـي مجـال معالجـة المعنيـات  07-18القـايوح رقـم  مـن 74إلـم  46راجم في ذلك: المواد مـن  4

 السالف الذمر. ذات النابم الشخصي،
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ح حدث إعلم هذه التعاملات و ل ويها تبعث بالمستهلك للإقداق  افقط عن هذه الحما ة في التعاقد، يمر  
ويعتبر تو يق هذه  ،وقائية تبعث الثقة في يفسه تلياآ را، بل  جب توفيل في التعاقد ست وح محمي  يلَّ 

ومذلك الهي ات التي ة لها، وقائيلا الجوايب أكثرل ترويي إالمعاملات بين المتعاقدين ويتمها بتو يم 
 .مجايب علاجي ا لهاالمستهلك للدفا  عن حقوقه  تساعد
 لكتروني ول: حماية التوقيع الإ الفرع الأ 

دليل علم  إقامةنعو ة هو ل ترويي  عتبر أينر موقف  مكن أح يتعرض له المستهلك الإ
وقائية للمستهلك  مآليةل ترويي  يم الإا يتنلب الاعتماد علم التو ل ترويية، ممَّ إوجود العقد بنريقة 

 حلَّ  ، بحيثل ترويي منتيجة للتنور ال بير الذي عرفته المعلوماتيةوقد ظهر التو يم الإ، ل تروييالإ
بمثابة الدر   ل ترويي، وهو  عد  محل التو يم التقليدي الذي  عتبر مورقة رابحة في يد المستهلك الإ

  .أيواعهتم معرفة قد يتعرض لها، لهذا  جب معرفة مفهوق التو يم  الواقي له من مختلف المخاطر التي

 لكتروني : مفهوم التوقيع الإ أولاً 

 شروطه. م يتناول تعريفه  تناولالتو يم الال ترويي لابد من مفهوق لمعرفة 

  لكترونيتعريف التوقيع الإ  -1

تخداق السندات والعقود ل ترويية عبر شبكة الايتريت وتنامي اسشيو  عمليات التجارة الإ إح
تديل التشريعات الدولية والوطنية  إلمل ترويي، قد أدى ل ترويية التي تفرض تقنية التو يم الإالإ

 لتنميم هذه المفاهيم الحديثة.
التو يـــم  يجـــده عـــرَّف الثالـــث عشـــر الأورو ـــيبـــالرجو  الـــم المـــادة الثاييـــة مـــن التوجيـــه أيـــه حيـــث 
 تروييـة إلا بمعلومـات أو بيايـات ل تروييـا تـرتبط مننوي ـإمعلومـة معالجـة بيـاح أو  :"أيهعلم الال ترويي 

 .1وسيلة لتمييز الشخص وتحديد هويتهمر والتي تصلح أيرى مرسالة أو محرَّ 

 ترويي، بحيث لا  قتصر علم الإلا للتو يم ا واسع  م تعريف  قد تبنَّ  الأورو يويلاحظ أح التوجيه 
، بل الإ باتر أو المستند حجيته القايويية في لذي  كفل للمحرَّ التو يم الشخصي بالمعنم الضيق وا

                                                           
، مـــذمرة ماســـتر فـــي الحقـــوق، تخصـــص قـــايوح الضـــمانات القانونيـــة للمســـتهلك الإلكترونـــي فـــي التشـــريع الجزائـــري بويـــاري، ســـمرة  1

 .80، ص2020-2019الأعمال، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر، السنة الجامعية: 
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تتمثل في تحديد ناحب التو يم وتمييزه في  ،أيرى  بحيث  شمل أشكالا   ا وشاملا  جاء عام  
 الاستعمالات المختلفة لأيممة المعلومات.

و يم تلقة بالالخاص بالقواعد العامة المتع 041-15ا عن المشر  الجزائري فقد جاء بالقايوح أمَّ 
: "ل ترويي العادي علم أيهمنه عرفت التو يم الإ 2ل تروييين، حيث يجد أح المادة والتصديق الإ

ل ترويية أيرى تستعمل موسيلة إا ببيايات ل ترويي مرفقة أو مرتبنة مننوي  إبيايات إل ترويية في شكل 
به القايوح النموذجي للتجارة  المشر  الجزائري سار علم التعريف الذي أيذفوح  علم ذلكو  ،"تو يق

والمراد بها هو ، مم تغيير بعا المصنلحات مثل: تستعمل مو يقة للتو يق الأوييسترالل ترويية الإ
   .ل تروييوح ال تابة في الشكل الإ بات قبوله مضمإأح تستخدق لتو يق هوية الموقم و 

 إيشــاءشــخص طبيعــي  حــول بيايــات  :"م فــي الفقــرة الثاييــة منــه بميــهالموق  ــ 02فــت المــادة وقــد عرَّ 
، ممـا يصـت "التو يم ويتصرف لحسابه الخـاص أو لحسـاب الشـخص النبيعـي أو المعنـوي الـذي  مثلـه

المتعلــق بنمــاق الاســتغلال المنبــق علــم  162-07مــن المرســوق التنفيــذي رقــم  03/012كــذلك المــادة 
تخداق أســـلوب عمـــل  ســـتجيب يـــنجم عنـــه اســـ يل ترويـــي هـــو منـــكـــل أيـــوا  الشـــبكات، بـــمح التو يـــم الإ

، أما الفقرة الثايية من يفس المادة فقد تضـمنت 1مكرر 323مكرر و 323دة في المادتين لشروا محدَّ 
 التو يم المؤمن أو المونوف.

ل ترويي يتميز بمجموعة من الخصائص  ومخلانة عن هذه التعريفات يجد أح التو يم الإ
 أهمها : 

والايتريـت أو علــم  الآلـيل تروييـة وعــن طريـق أجهـزة الحاسـب إسـائل التو يـم الال ترويـي يـتم عبـر و  -
 ؛اسنواية

                                                           
، الصـــادرة بتـــاريخ 06م والتصـــديق الإل تـــروييين، ج ر العـــدد المتعلـــق بقواعـــد التو يـــ  2015 /01/02المـــؤرخ فـــي  04-15القـــايوح  1

10/02/2015. 
ــــــذي  2 ــــــذيالمعــــــد    30/05/2007الصــــــادر فــــــي  162-07المرســــــوق التنفي ــــــم ل والمــــــتمم للمرســــــوق التنفي ــــــي  123-01 رق والمــــــؤرخ ف

ية ال هر ائية وعلم مختلف يدمات سل لاو  من أيوا  الشبكات بما فيها ال، المتعلق بنماق الاستغلال المنبق علم مل ي09/05/2001
 .06/2007/ 07 بتاريخ، الصادرة 37عدد الر   ج سل ية،لاالموانلات السل ية وال
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، حيث أيه  مكن أح  ـمتي فـي شـكل أو حـرف أو رمـز نةل ترويي نورة معيَّ لم  شترا في التو يم الإ -
أو حتــم نــوت ،المهــم أح  كــوح المهــم ميــه أح  كــوح ذو طــابم منفــرد  ســمح بتمييــز شــخص  إشــارةأو 

 ؛بمضمويه الرضا روبته في إقرار العمل القايويي و وإظهارتحديد هويته ، ناحب التو يم ،و 
ل ترويـــي هــي الحفـــاظ علـــم مضــموح المحـــرر الال ترويــي وتممينـــه مـــن الوظيفــة الرئيســـية للتو يــم الإ -

 ؛ل تروييل ترويي بالتو يم الإالإ رالتعديل بالإضافة أو الحذف وذلك عن طريق ر ط المحرَّ 
والخصونـــية والســـرية فـــي يســـبته للموقـــم، و النســـبة للمتعـــاملين  الأمـــاحويـــي  حقـــق ل تر التو يـــم الإ -

 ويانة مستخدمي شبكة الايتريت.
 د شخصية الموقم ويميزه عن ويره.ل ترويي  حد   التو يم الإ -
  لكترونيشروط التوقيع الإ  -2

، مــن الشــروافــي هــذا التو يــم مجموعــة ل ترويــي بوظيفتــه  جــب أح تتــوفر الإ ل ــي  قــوق التو يــم
ــ الشــخص اســتعمالها  عتــادأ وأح يــتم وفــق النريقــة الصــحيحة التــي  ا لشــخص نــاحبه،كــمح  كــوح منابق 

 ،من، ميجـب أح يـدل هـذا التو يـم علـم نـاحبه أو الموق  ــر معــيَّ ييـر عـن مواقفـه علـم مضـموح محـرَّ عللت
لا يتجـــزأ،   كـــوح مـــلا   وأح ،ربـــالمحرَّ  وأح  كـــوح مســـجلا  ، كمـــا  جـــب أح يتمتـــم بالد مومـــة والاســـتمرارية

 م أيـه:"علـ 1996ل تروييـة عـاق للتجـارة الإ لأوييستراللمن القايوح النموذجي 1 05حيث يصت المادة 
 "،د أيهــا فــي شــكل رســالة بيايــاتلا تفقــد المعلومــات مفعولهــا القــايويي أو نــحتها وقابليتهــا للتنفيــذ لمجــرَّ 

 ل ترويي.إشكل  د أيه فيل ترويي لمجرَّ أي لا  مكن رفا التو يم الإ

ل ترويية، واشترطت القوايين الوطنية إل ترويي  كوح باستخداق وسائط حيث أح التو يم الإ
 يلي: ميما إجمالهاة شروا  مكن به عدَّ  حتجاجلال ترويي المختلفة بشمح التو يم الإ

 ؛إ بات هوية النرف الموقم -
  ؛أح يتم تو يم الوسائل الخانة وتحت سينرته -
 ؛به الشخص الذي أندره أح ينفرد -

                                                           
 ،2005الأردح، ليــم، الثقافــة للنشــر والتو  ، داردراســة مقاريــةالإثبــات، فــي  يلكترونــالإ حجيــة التوقيــع عــلاء محمــد عبــد النصــيرات،  1

  36.ص
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 ؛ل تروييةا بالرسالة الإأح  كوح التو يم مرتبن   -
ل ترويــي اســتخدامات ويــر ، لتفــادي التو يــم الإاللالمــةم ملــزق ببــذل العنا ــة المعقولــة والحينــة الموق  ــ -

 .1ممذويه
  لكترونيالتوقيع الإ  ا: صورثانيً 

ة لـــم ظهـــور عـــد  إ الإل ترويـــيلتو يـــم لقـــد أدى ايـــتلاف التقنيـــة المســـتخدمة فـــي تشـــغيل منمومـــة ا
 ل ترويي تمثلت ميما يلي:نور للتو يم الإ

 التوقيع الرقمي -1
ينشـم دالـة رقميـة  2لـيآباسـتخداق بريـامج حاسـب  يتمثل هذا التو يم في رقـم سـري ينشـ ه نـاحبه 

لحصـول  جري تشفيرها بوحدى يوارلميات المفتاح العـاق والمفتـاح الخـاص، يـتم ا  ،ل تروييةالإلرسالة ل
ر المكتوب والتو يم الوارد عليه مـن يمـط وذلك بتحويل المحرَّ  ،التو يم الرقمي عن طريق التشفير علم

ال تابة العاد ة الم معادلة رياضية، وذلك باستخداق مفاتيح سـرية وطـرق حسـابية لووارتميـات، ومـؤدى 
ســالة رقميـة ويــر مقــروءة لــم نـورة ر إل ترويــي مـن نــورته المقــروءة والمفهومـة ذلـك تحــول المسـتند الإ

 إلانـورتها المقـروءة  إلـمهذه المعادلـة اللووارتميـة  إعادة كوح بمقدور أي شخص  ووير مفهومة، ولا
 .3الشخص المالك لمفتاح التشفير

 إشــاراتويســعد التشــفير عبــارة عــن تغييــر فــي شــكل البيايــات عــن طريــق تحويلهــا الــم رمــول أو 
ويعتمـد التو يـم الرقمـي علـم ، عليهـا أو مـن تعـديلها أو تغييرهـار لحما ة هـذه البيايـات مـن اطـلا  الغيـ

فـه المشـر  وهـو الـذي عرَّ ، التشفير ويـر المتما ـلالتل س والبناقات البلاستيكية و  مثل التشفير المتما ل
ـعرَّ  اممـ 044-15مـن القـايوح  2/8الجزائري فـي المـادة  مـن يفـس القـايوح  2/9ا بـنص المـادة فـه أ ض 

                                                           
 ،2010، الأردح ،، دار الثقافـة للنشـر والتوليـم، النبعة الثاييـةلقانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنتطار االإبشار محمود دودين،  1

 . 248ص
 170، ص2014دار هومة للنباعـة والنشـر، الجزائـر،   النبعة الثايية،، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونيةلزهر بن السعيد،  2
 . 
يــدة ، دار الجامعيـة الجد النبعـة الأولــم، الإ بـاته وميفيتــه، مـدى حجيتـه فــي طر ماهيتـه ومخـا ،ع الالكترونــيالتوقيـعبـد الحميـد  ــروة،  3

 .267، صدوح سنةللنشر، مصر، 
ا الموقـم عـداد  حولهـا حصـري  مفتـاح التشـفير الخـاص هـو عبـارة عـن سلسـلة مـن الأ :"علـم أح 04-15مـن القـايوح  2/8تنص المادة  4

 ".عمومي ل ترويي، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفيرالتو يم الإفقط وتستخدق لإيشاء 
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بهــدف  ،ت ــوح موضــوعة فــي متنــاول الجمهــور عــدادالأعبــارة عــن سلســلة مــن هــو العــاق: المفتــاح بــمح 
 ل ترويي.ل ترويي وتدرج في شهادة التصديق الإالإ الإمضاءتمكينهم من التحقق من 

  لكترونيالتوقيع بالقلم الإ  -2

ـــارة عـــن قلـــم  ـــة علـــم شاشـــة الحاســـب إوهـــو عب  الآلـــيل ترويـــي حســـابي  مكـــن اســـتخدامه بال تاب
 .خاص بالموقم، ويتم ذلك باستخداق بريامج هو المسينر والمحر  لهذه العمليةال
  لكتروني البيومتري التوقيع الإ  -3

 عتمد هذا النماق علم الصفات المميزة لإيساح ويصائصه النبيعية والسلومية التـي تختلـف مـن 
دق والتعــرف و صــمة شــبكة العـين ويبــرة الصــوت ودرجـة ضــغط الــ الأنــابمشـخص الــم أيــر، مبصـمة 

 علم الوجه البشري.
 لكتروني الفرع الثاني: هيئات التصديق الإ 

 والشروا الواجب توافرها فيها:  ل ترويي من يلال تعريفها،يتم تحديد هي ات التصديق الإو 

 لكتروني: تعريف جهات التصديق الإ  أولاً 

في يص المادة  04-15لقايوح رقم ل ترويي في اف المشر  الجزائري جهات التصديق الإعرَّ 
الذي   ،ل ترويي بحسب القنا  الخاص أو العاقبين يوعين من جهات التصديق الإ  2/11-12

ل ترويي لفائدة تمارس ميه يدمات التصديق  فمطلق المشر  نفة مؤدي يدمات التصديق الإ
شخص طبيعي أو معنوي  ":علم أيها مل 12المتديلين في القنا  الخاص، حيث يص في الفقرة 

 . "لكترونيلكتروني موصوفة وقد يقدم خدمات متعلقة بالتصديق الإ إم بمنف شهادات تصديق يقو 

ــ لــم عمــن يفــس المــادة  11فــي الفقــرة الجزائــري ليــه المشــر  عا النــرف الثالــث المو ــوق فــنص أمَّ
لكترونـي موصـوفة وقـد يقـدم خـدمات أخـرى إكل شخص معنـوي يقـوم بمـنف شـهادات تصـديق  :"أيـه

 ."لكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكوميق الإ متعلقة بالتصدي
 ز لنا بين يوعين من جهات التصديق وهما:و ذلك يجد أح المشر  الجزائري ميَّ 

 الطرف الثالث الموثوق  -1
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ولفائـــدة  ،ل ترويـــي مونـــوفةإشـــهادات تصـــديق  إلاشـــخص معنـــوي ولا  صـــدر  إلاوح كـــوهـــو لا  
وهـو  خضـم لرقابـة  ،لـخإوالـولارات ... الإداراتالجمهـور مثـل المتديلين في الفـر  الحكـومي فقـط دوح 

ف بالبريـــــد والتـــــي هـــــي ســـــلنة تنشـــــم لـــــدى الـــــولير المكلـــــ، 1ل ترويـــــيالســـــلنة الحكوميـــــة للتصـــــديق الإ
ت لف بمتابعـة ومرا بـة  ،تتمتم بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية، والاتصال الإعلاق ت نولوجياتو 

ـــوفير يـــدمات التصـــديق الإل ترويـــي و يشـــاا التصـــديق الإ ـــدة المتـــديلين فـــي الفـــر  مـــذا ت ل ترويـــي لفائ
  .الحكومي

  لكترونيمؤدي خدمات التصديق الإ  -2
ل ترويــي بســينة أو مونــوفة لفائــدة إوهــو شــخص طبيعــي أو معنــوي   صــدر شــهادات تصــديق  

المكلفـة  والتـي هـي السـلنة ،ل ترويـي خضـم لرقابـة السـلنة الاقتصـاد ة للتصـديق الإ بحيـث الجمهور،
بضــــبط البريــــد والموانــــلات الســــل ية واللاســــل ية، ت لــــف بمتابعــــة ومرا بــــة مــــؤدي يــــدمات التصــــديق 

 .2لصالح الجمهور الإل ترويينالذين  قدموح يدمات التو يم والتصديق  ،ل تروييالإ
 لكتروني ا: الشروط الواجب توافرها في جهات التصديق الإ ثانيً 

الشـــروا الفنيـــة والماليـــة  يفـــ ،ل ترويـــيجهـــات التصـــديق الإ تتمثـــل الشـــروا الواجـــب توافرهـــا فـــي
 لإدارية.إلم الشروا اضافة بالإ والشخصية

 الشروط الفنية والمالية -1
  .وسنتناول الشروا الفنية  م الشروا المالية

 الشروط الفنية  -أ
الترييص لمزاولة يدمات التصديق، والمتمثلـة فـي  ب قصد بها الشروا الواجب توافرها في طال 

والمؤهلـة  اللالمـةلـم تمتعهـا بـالخبرة إل ترويي، بالإضافة المعرفة الفنية في مجال يدمات التصديق الإ
أح يتمتــم  ل ترويــيحيــث اســتوجب علــم مــل طالــب تــرييص لتمد ــة يــدمات التصــديق الإ بــذلك،للويــاق 

معرفتـه وعلم وجه الخصوص مـا يثبـت  الإدارة، وأح  قدق ما يثبت ايتصانه المهني في مجالات بها
مـــن  34/3والاتصـــال، وهـــذا مـــا اشـــترطه المشـــر  الجزائـــري فـــي المـــادة  الإعـــلاقفـــي مجـــال ت نولوجيـــا 

                                                           
  .الذمر لفالساتروييين، المتعلق بقواعد التو يم والتصديق الإل  04-15من القايوح  28و 26المادتين  :يمرأ 1
 .لذمرا لفالساتروييين، المتعلق بقواعد التو يم والتصديق الإل  04-15من القايوح  30-29المادتين  :يمرأ 2
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والاتصــال للشــخص  الإعــلاق ت نولوجيــامــؤهلات ويبــرة  ابتــة فــي ميــداح  الســابق الــذمر، وهــيالقــايوح 
 .1النبيعي أو المسير للشخص المعنوي 

  الشروط المالية  -ب
 جـب أح تثبـت أيـه محـل  لمعرفة الفنية وحده لا  كفي، بلترويي بال تمتم جهات التصديق الإإح 

وذلــك بتقــد م ضــمايات ماليــة ماميــة تمكــن مــن تعــويا المتعــاملين  ، قــة لممارســة المهــاق الموملــة لهــا
 بالالتزامات المفروضة عليها. الإيلالمعها في حالة 

السـابق  04-15القـايوح رقـم  مـن 34/2لجزائري يجد أيـه يـص فـي المـادة حيث بالرجو  الم المشر  ا
 ل ترويي بقدرة مالية مامية.الذمر علم ضرورة تمتم جهات التصديق الإ

  والإداريةالشروط الشخصية  -2

 الإدارية. م الشروا  الشخصيةوسنتناول الشروا 

  الشروط الشخصية -أ

ر  الجزائـري فقـد وضـم المشـ ، ترويـيلا لأهمية وحساسية المهاق الموملة لجهات التصديق الإيمر  
سواء مايـت حكوميـة أو يانـة، وذلـك باشـتراا الجنسـية الجزائريـة  الأييرةا نارمة لإيشاء هذه شروط  

ــ للشــخص النبيعــي، ا للقــايوح الجزائــري وأح لا يجــب أح  كــوح ياضــع  ما بالنســبة للشــخص المعنــوي أمَّ
 .الإل ترويي كوح قد حكم عليه بجنا ة أو جنحة تتنافم مم يشاا التصديق 

  الإداريةالشروط  -ب
لابـد مـن حصـولها  ،ل ترويي لشرا الحصول علم شهادة التمهيلبعد احتراق جهات التصديق الإ 

 مــن 36بموجــب المــادة  ،ل ترويــيعلــم التــرييص الممنــوح مــن طــرف الســلنة الاقتصــاد ة للتصــديق الإ
ـــ 60فــي مـــدة أقصــاها إليهــا تبليـــغ قــرار مـــنح أو رفــا التـــرييص و يفــس القــايوح  ، وحســب يـــص 2ايوم 

                                                           
، 2009طبعــة ، الأردح، دراريــة للنشــر والتوليــم، لكترونــي ومســؤولية الجهــات المختصــة بهــاالتوقيــع الإ يوســف حســن،  إبــراهيملينــا  1

 .53ص
 .الذمر لفالساتروييين، المتعلق بقواعد التو يم والتصديق الإل  04-15من القايوح  40و 39 وادالم راجم في ذلك: 2
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يجــب أح  كــوح رفــا مــنح شــهادة التمهيــل والتــرييص مــن طــرف ســلنة ضــبط البريــد منــه م 37المــادة 
ــــالقـــرار كــــوح  لا بــــد أح وفــــي حالــــة الموافقــــة  ،والموانـــلات د شــــروا ا بــــدفتر الشــــروا الــــذي  حــــد   مرفق 

الخانـة بمـؤدي  ترويـي لومذا تو يم شـهادة التصـديق الإ ،ل تروييومي يات تمد ة يدمات التصديق الإ
حيـث  مـنح التـرييص أو شـهادة التمهيـل بصـفة شخصـية ولا  مكـن التنـالل عنهـا للغيـر لمـدة  ،الخدمات

ــــ ســـنوات، 5 شــــروا ومي يـــات تمد ــــة يــــدمات التصــــديق ا لويمكــــن تجديــــدها عنــــد ايتهـــاء نــــلاحيته وفق 
 د مبلغه عن طريق التنميم. ويخضم الترييص لدفم مقابل مالي  حدَّ  ،ل تروييالإ

 

 :خلاصة الفصل الثاني
رة في القايوح المديي، و ـين  من الشروا التعس يةمن يلال المقارية بين الحما ة التشريعية  المقر 

الأييــر هــو  الاتجــاهالحما ــة التشــريعية بوضــم قواعــد يانــة بعقــود الاســتهلا  الإل تروييــة، يتضــح أح 
، قود الإل تروييـة مـن عقـود الإذعـاحالع مايت إذا اعمَّ بغا النمر  مننوية لأيه  ضفي الحما ةالأكثر 

، أضـف إلـم ذلـك أيـه من طائفة تلك العقودويغنينا عن الجدل الفقهي الذي قد يثور بشمح مدى اعتبار 
يراعــــي يصونــــية إبــــراق العقــــود بوســــائل إل تروييــــة، بوضــــم قواعــــد مــــن شــــميها إضــــفاء الحما ــــة علــــم 

 .اعد الواردة في القواعد العامةالعقود، ليادة علم القو  تلكالمستهلك بسبب يصونية 
لاد فــــي تعســــف المتــــديل منــــرف قــــوي فــــي فــــرض الشــــروا التعســــ ية، ظهــــور وســــائل  إح مــــا 

نه من حمل العديـد مـن المسـتهل ين علـم التعاقـد دوح تف يـر أو دراسـة لبنـود الاتصال الحديثة التي تمك   
ــبالعقــد، عــن طريــق الدعا ــة والإعــلاح عبــر شــ التــوالح العقــدي بــين  ايــتلالى إلــم ا أد  كة الايتريــت، ممَّ

 المورد والمستهلك الإل ترويي. 
من يلال إديال وسـائل الإ بـات  يالإل ترويالحما ة للمستهلك توفير لقد حاول المشر  الجزائري 
العقـــود ضـــمن تعـــديلات القـــايوح المـــديي، إلا أح الإبقـــاء علـــم  لإ بـــاتالإل تروييـــة، موســـائل مســـتحد ة 

ا عـن النصوص ال لاسيكية  ممسـاليب الحما ـة العقد ـة وأشـكال الحما ـة فـي قـايوح العقو ـات، يبقـم بعيـد 
 إضفاء حما ة حويوية له، من شتم الأينار التي يتعرض لها يتيجة التعاقد عبر شبكة الايتريت.

المتعلق بالتجارة الإل ترويية ألزق  05-18القايوح  بمقتضم أحكاقوروم أح المشر  الجزائري 
ومنعه من وضم الشروا التعس ية في مه، اترويي بوعلاق المستهلك بشروا العقد قبل إبر المورد الإل 

ن إبنالها، وعاقب مل مورد إل ترويي  خالف أحد يماذج العقود الإل ترويية، ومن  م إذا وجدت يتعيَّ 
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يم تلك الالتزامات، مما أيه أجال للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى تعليق يفاذه إلم جم
منصات الدفم الإل ترويي، إلا أح إشكالية عدق تنصيب هي ات التصديق الإل ترويي، منذ يص عليها 

د للقواعد العامة للتو يم والتصديق الإل ترويين إلم حد اليوق، حالت دوح توفير المحد    04-15القايوح 
 .الإل ترويي للمستهلك فعليةحما ة 



 

 

 


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 خـاتمــة:

إلم أح حما ة المستهلك من الشرا التعس ية يهدف الم إقامة ما سبق ذمره يخلص  يلالمن 
في ظل يتحقق تلقائي ا،  ول ن هدا لن إلم التوالح العقدي بين المستهلك والمتديل أو المورد الإل ترويي

دة )الحرية الإرا قصور المبادئ التقليد ة المتواجدة في النمرية العامة للعقد، والمنبثقة عن مبدأ سلناح
ائية، القوة الملزمة للعقد، الأ ر النسبي للعقد( وعجزها عن تحقيق التوالح العقدي، ضالتعاقد ة، الر 

وعليه فويه  جب البحث عن السبل ال فيلة بتوفير الحما ة اللالمة للمستهلك، ولن يتحقق ذلك إلا من 
فامية، النزاهة، مراعاة المصالح يلال التمكيد علم مبدأ حسن النية عن طريق ت ريس تنبيقاته) الش

 والرربات المشروعة للمستهلك(.

التقليد ة والبحث عن  المبادئمما  جب تعزيز مبدأ التوالح العقدي من يلال تحديث تلك  
، بالإضافة إلم ضرورة التخل ي ر ط الشروا التعس ية بعقود الإذعاح قهجديدة تضمن تحوي ادئبم

الة للم ستهلك في مافة عقود الاستهلا ، وفي هذا السياق تونلنا إلم جملة لضماح حما ة واسعة وفع 
 من النتائج  مكن إ جالها ميما يلي: 

د معيار  واضح ودقيق  عتمد عليه القضاء لمواجهة  - إح المشر  الجزائري وفق ا للقواعد العامة لم  حد 
مديي حذر ا من الايزلاق في الشروا التعس ية ما عدا ما تقتضي به العدالة، وهذا ما جعل القاضي ال

ولم ينص علم بنلايها  توافر  ونف التعسف من عدمه فيها،تفسير  شروا العقد لاستجلاء حويقة 
واعتبارها ممح لم ت ن مم بقاء العقد نحيحا   مما فعل المشر  الفريسي، بل تر  الأمر مبهما  أماق 

 ود الإذعاح وير مامية.سلنة القاضي، مم ا جعل الحما ة الممنوحة للمستهلك في عق

ا في مواجهة التعسف في عقود أمَّ  - ا وفق ا للقواعد الخانة فوح تديل المشر  الجزائري ماح محتشم 
، حيث أيه في قوايين الاستهلا  تجاهل الجزاء المديي واكتفم بالجزاء الجنائي، ضد مل الاستهلا 

ل له يفسه تضمين العقد شروطا  تعس ية، مما أيه  د الحالات التي من تُسو   وقم في تناقا بحيث حد 
تعتبر تعسفا  علم سبيل المثال في القايوح، بينما وردت في التنميم علم سبيل الحصر، واقتصر في 
تحديدها علم عقود الإذعاح، وإح ماح من الأحسن توسيعها لتشمل مافة العقود التي تتضمن شروا 

 تعس ية.
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من يلال إديال وسائل الإ بات  يالإل ترويالحما ة للمستهلك لقد حاول المشر  الجزائري توفير    -
العقود ضمن تعديلات القايوح المديي، إلا أح الإبقاء علم  لإ باتالإل ترويية، موسائل مستحد ة 

ا عن  النصوص ال لاسيكية ممساليب الحما ة العقد ة وأشكال الحما ة في قايوح العقو ات، يبقم بعيد 
 ه، من شتم الأينار التي يتعرض لها يتيجة التعاقد عبر شبكة الايتريت.إضفاء حما ة حويوية ل

ألزق المورد  ،المتعلق بالتجارة الإل ترويية 05-18وروم أح المشر  الجزائري في القايوح  -
ومنعه من وضم الشروا التعس ية في يماذج ، ابرمهالإل ترويي بوعلاق المستهلك بشروا العقد قبل 

ن إبنالها، وعاقب بالغرامة مل مورد إل ترويي  خالف أحد ة، ومن  م إذا وجدت يتعيَّ العقود الإل ترويي
تلك الالتزامات، مما أيه أجال للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى تعليق يفاذه إلم جميم 
منصات الدفم الإل ترويي، إلا أح إشكالية عدق تنصيب هي ات التصديق الإل ترويي، منذ يص عليها 

د للقواعد العامة للتو يم والتصديق الإل ترويين إلم حد اليوق، حالت دوح توفير المحد    04-15لقايوح ا
 الحما ة اللالمة للمستهلك.

 المتونل إليها فوينا تقترح التونيات التالية: النتائجومن يلال مجموعة  

لإبنال الشروا   جب علم المشر  تحديد معيار  واضح ودقيق  عتمد عليه القاضي المديي  -
التعس ية،  بدلا  من معيار العدالة لتحقيق التوالح العقدي، مم  ضرورة ت ريس ف رة إلغاء الشروا 
ا، بدلا  من تعديل تلك الشروا المجحفة  التعس ية واعتبارها ممح لم ت ن أنلا  مم بقاء العقد نحيح 

 أو إعفاء النرف المذعَن منها.

زاء مديي ل ل من  ضم ن عقوده شروط ا تعس ية مثل ما فعل المشر  د جيتمنم لو أح المشر   حد    -
د في التنميم قائمة من الشروا التعس ية المحمورة بقوة القايوح،  الفريسي، مما  جب عليه أح  حد 
وأيرى تتضمن شروا  مكن اعتبارها محمورة وعلم من يدعي العكس إ باته، وعدق الوقو  في 

علم سبيل المثال في القايوح،  ومرة أيرى علم سبيل الحصر في تناقا من يلال تحديدها مرة 
 التنميم.

 
 
 



خـاتمـــــــة  :   
 

94 
 

 

د عقو ات جزائية أكثر نرامة في قايوح التجارة الإل ترويية  - ماح علم المشر  الجزائري أح  حد 
وقايوح العقو ات لرد  المخالفين، يمر ا للزيادة ال بيرة في المعاملات الإل ترويية من جهة، ولغياب 

حل فيها وعدق القدرة علم معاينته بشكل حويقي من جهة أيرى، مما  جب عليه تنصيب هي ات الم
 التصديق الإل ترويي لإضفاء المصدا ية علم معاملات التجارة الإل ترويية.

وفي الأيير لا  سعنا إلا القول أح الحما ة التي أقر تها التشريعات للمستهلك في قوايين التجارة  
ة أطراف ميكوح في بعا الأحياح ر مجد ة، لأح التعاقد الإل ترويي يتديل ميه عدًّ الإل ترويية وي

ا  جعل من الصعب الوقوف علم المسؤول الحويقي عن تعويا الأضرار التي عابر ا للقارات، ممَّ 
تلحق المستهلك،  بالإضافة إلم تشابك أكثر من يماق قايويي لهذه المسؤولية المهنية عبر شبكة 

حيث  مكن في هذا الإطار الجمم بين أكثر من مسؤولية، ومن  م  مكن تنبيق قواعد  الايتريت،
رمميوذة من المسؤولية العقد ة والتقصيرية، لتحقيق الهدف الأساسي وهو تعويا الم ا عمَّ  تضر ٍّ

 مة.أنابه بسبب الخدمات المقدَّ 
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جامعة أبي بكر بلقايد تلمساح، السنة الجامعية:  ،قايوح ياص، ملية الحقوق والعلوق السياسية
 .ق2015-2016

  رسائل الماجستير: -2
 مذمر ماجستيرعلي مصبح نالح، سلنة القاضي في تعديل مضموح عقد الإذعاح،  الحيصة -3

قايوح الخاص، ملية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عماح، الأردح، في القايوح الخاص، قسم ال
 ق.2011

 ماجستير مذمرة الاستهلا ، عقود في التعس ية الشروا من المستهلك حما ة سعيدي سلمة، بن -2
السنة  باتنة، ،لخضر الحاج جامعة السياسية، والعلوق الحقوق  مديية، ملية ومسؤولية عقود تخصص
 .ق2014-2013 الجامعية:

سي النيب محمد الأمين، الشروا التعس ية في عقود الاستهلا ، دراسة مقارية، مذمرة ماجستير  -3
-2007في القايوح الخاص، ملية الحقوق، جامعة أبو بكر بالقايد تلمساح، السنة الجامعية: 

 ق.2008
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ق بالممارسات المتعل 02-04العنياوي راضية، معالجة الشروا التعس ية في إطار القايوح رقم  -4
، السنة الجامعية: 1التجارية، مذمرة ماجستير، فر  العقود والمسؤولية، ملية الحقوق، جامعة الجزائر

 .ق2010-2011

يالد معاشو، دور القاضي في حما ة المستهلك من الشروا التعس ية، مذمرة ماجستير،  -5
اي قالمة، السنة الجامعية: م 8تخصص قايوح الأعمال، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة 

 .ق2015-2016
رحموح عامر، عقد الإذعاح في الفقه الإسلامي والقايوح المديي الجزائري، دراسة مقارية، مذمرة  -6

، 01ماجستير في العلوق الإسلامية، تخصص شريعة وقايوح، ملية العلوق الإسلامية، جامعة الجزائر
 .ق2013-2012السنة الجامعية: يوسف بن يدة، 

، حما ة المستهلك من الشروا التعس ية في عقد الاستهلا ، رسالة ماجستير، فر  دبغدادي مولو  -7
-2014حما ة المستهلك  والمنافسة، ملية الحقوق بن عكنوح، جامعة الجزائر، السنة الجامعية: 

 ق.2015
مذمرة  ة،ة مقارييدراسة تحليل، المديي الإ باتدور القاضي في  ،سلناح سامح محمد ممال -8

 .ق2019زة، سنة ــــو، جامعة الألهر ماجستير،
الخصومة المديية في قايوح أنول المحاكمات المديية  إدارةسلنة القاضي في  ليدات رائد، -9

ملية الدراسات العليا جامعة بير ليت، فلسنين، تاريخ  رسالة ماجستير، والتجارية الفلسنيني،
 .ق21/01/2013: المناقشة

إبراهيم، السلنة التقديرية للقاضي المديي، دراسة تحليلية يقد ة، رسالة ماجستير، معهد  بن حديد -10
 ق.2005الحقوق والعلوق الإدارية، جامعة الجزائر، 

حما ة المستهلك وقمم الالمتعلق ب 03-09طار القايوح إعلاق في مريمة، الالتزاق بالإ حدوش -11
، ملية الحقوق، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، مذمرة ماجستير، تخصص عقود ومسؤوليةالغش، 

 ق.2012-2011السنة الجامعية: 
معوش رضا، حما ة المستهلك من الشروا التعس ية، رسالة ماجستير، ملية الحقوق والعلوق  -12

 .ق2015-2014السنة الجامعية: السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي ولو، 
المستهلك في التشريم الجزائري ، مذمرة ماجستير، فر   لياقوت جرعود، عقد البيم وحما ةا -13

  .ق2002-2001العقود والمسؤولية، ملية الحقوق، جامعة بن عكنوح الجزائر، السنة الجامعية: 
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 مذكرات الماستر: -3
عواد يولة، حما ة المتعاقد من الشروا التعس ية، مذمرة ماستر في الحقوق، تخصص القايوح  -1

ية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة عبد الحميد بن باد س مستغايم، الجزائر، الخاص المعمق، مل
 .ق2014-2013السنة الجامعية: 

الشروا التعس ية بين القايوح المديي والقايوح وقوايين حما ة المستهلك دراسة  ،ويوق سلمم -2
جامعة  ،وق السياسيةملية الحقوق والعل، تخصص عقود مسؤولية ،مرة ماستر في القايوح ذم مقارية ،

 .ق2016-2015 :السنة الجامعية، الجزائر، ةالبوير ولحاج أ كلي محندأ
مذمرة ماستر،  حما ة المستهلك من الشروا التعس ية في القايوح الجزائري، ،قندول محمد لمين -3

نة السالبويرة،  و لحاجأكلي محند أجامعة تخصص عقود ومسؤولية، ملية الحقوق والعلوق السياسية، 
 .ق2016-2015الجامعية: 

ل ترويي من الشروا التعس ية، مذمرة ماستر، تخصص قايوح شرقي نويية، حما ة المستهلك الإ -4
 .ق2018-2017أعمال، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة العر ي بن مهيدي أق البواقي، السنة: 

ي التشريم الجزائري، مذمرة ماستر في بوياري سمرة، الضمايات القايويية للمستهلك الإل ترويي ف -5
الحقوق، تخصص قايوح الأعمال، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر، السنة 

 .ق2020-2019الجامعية: 
III- :المقالات 
المجلة الجزائرية للأمن بوهنتالة أمال، )حما ة المستهلك الال ترويي من الشروا التعس ية(،  -1

-828ص. ص، )10/07/2021 :، تاريخ النشر03العدد  ،10 ، جامعة باتنة، المجلدوالتنمية
839.) 

(، )سلنة القاضي المديي في إعادة التوالح العقدي لعقود الاستهلا  بوهنتالة أمال ، قداش سلوى، -2
جلد ، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة محمد ييضر بسكرة، الجزائر، الممجلة الاجتهاد القضائي

 .(260-247. ص)ص ،2017، العدد الرابم عشر، أفريل09
ر احي أحمد، )أ ر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروا التعس ية في القايوح الجزائري  -3

، 04، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، المجلد مجلة اقتصاد ات شمال إفريوياوالقايوح المقارح(، 
 .)367-343ص. )ص ،01/01/2008تاريخ النشر:  ،05العدد 
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نالح، )حما ة المستثمر من الشروا التعس ية، دراسة قايويية في عقد الوساطة مدحت  وايب -4
، تاريخ النشر: 02، العدد 02المرمز الجامعي بالنعامة، المجلد  ،مجلة الميزاحالتجارية(، 

 (.103-84ص ، )ص.31/12/2017
هلك من الشروا التعس ية في ظل أحكاق القايوح شروح حسينة، حملاوي يجاة، )حما ة المست -5

، مجلة الحريات والحقوق في الأيممة المقاريةبالقواعد المنبقة علم الممارسات التجارية(،  04-02
، أفريل 04، العدد 03كلية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة محمد ييضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 

 .)70-49ص. )ص ق،2017
ضرورة تعزيز مبدأ التوالح العقدي ممداة حمائية للمستهلك )اعماره ، جبارة يورة،  نوالح محمد -6

ملية الحقوق والعلوق  مجلة العلوق القايويية والسياسية،، (من التعسف في عقود الإذعاح، دراسة مقارية
، تاريخ النشر: 01، العدد 11السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد 

 .)777-750ص. ص)ق، 28/04/2020
ـــة القـــايوح، جامعـــة ال وفـــة،  -7 ســـمتس جـــاح و مـــالوق مـــارولاين، ترجمـــة أ.د يبيـــل مهـــدي لويـــن، ملي

مجلـة جيـل الأبحـاث العراق، )الإنلاحات المديلة علم يمريـة الالتـزاق فـي القـايوح المـديي الفريسـي(، 
 (.129-117ص .، )ص2017،د سمبر،  20، لبناح، العدد القايويية المعمقة

مجلة الشريعة لعوامري وليد، )الشروا التعس ية وآليات التصدي لها في القايوح الجزائري(،  -8
، ملية الشريعة والاقتصاد، جامعة  الأمير عبد القادر للعلوق الإسلامية قسننينة، والاقتصاد

 (.288-255. ص، )ص01/06/2014: ، تاريخ النشر05، العدد 03الجزائر،المجلد 
جريفيلي محمد، )يناق تنبيق قايوح حما ة المستهلك من حيث الأشخاص، دراسة تحليلية  -9

، ملية الحقوق مجلة القايوح والمجتمم(، 2016مقارية مم قايوح الاستهلا  الفريسي الجديد لسنة 
 -206. ص، )ص01، العدد 06والعلوق السياسية، جامعة أحمد درارية، أدرار، الجزائر، المجلد 

229.) 
مجلة حوليات، جامعة مراش ليلم، )حما ة رضا المستهلك في ظل قواعد حما ة المستهلك(،  -01

 .122-95ص .ص ق،31/12/2017، تاريخ النشر:04، العدد 31، الجزائر، المجلد 1الجزائر
مزريش عبير، ضيف محمد عـدياح، )الضـوابط الحمائيـة المصـو ة لايـتلال التـوالح العقـدي فـي  -11

، مليــة الحقــوق والعلــوق السياســية، جامعــة محمــد مجلــة الحقــوق والحريــاتهلا  التعســ ية(، عقــود الاســت
 .118-92. صص، 2017، أفريل04، العدد 03ييضر بسكرة، الجزائر، المجلد 
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مجلة الشريعة لعوامري وليد، )الشروا التعس ية وآليات التصدي لها في القايوح الجزائري(،  -12
ة والاقتصاد، جامعة  الأمير عبد القادر للعلوق الإسلامية قسننينة، ، ملية الشريعوالاقتصاد

 .(288 -255. ص، )ص01/06/2014، العدد الخامس، تاريخ النشر 03الجزائر،المجلد 
مجلة )حما ة المستهلك مديي من مخاطر التعاقد الإل ترويي(،  محمد ذيب، يبيلة جيماوي، -13

، 09وق السياسية، جامعة محمد ييضر بسكرة، الجزائر، المجلد ، ملية الحقوق والعلالاجتهاد القضائي
 (.258- 245ص  .، )ص2017، أفريل14العدد 

مجلـة هدى لولو، )آليات حما ة المستهلك من مخاطر التعاقد الإل ترويي في التشريم الجزائـري(،  -14
، 05لجزائـر، المجلـد ، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعـة محمـد ييضـر بسـكرة، االحقوق والحريات

 (.330- 315ص .، )ص2017، أفريل01العدد 
مسكين حناح، بن أحمد الحاج، )الحما ة المستهلك من الشروا التعس ية في القايوح  -15

والسياسية، جامعة طاهر مولاي بسعيدة، ملية الحقوق والعلوق مجلة البحوث القايويية  ،(الجزائري 
 . 73-48ص .صق، 2017سمبر ، د 09، العدد 02الجزائر، المجلد 

، )الحما ة المستهلك  من الشروا التعس ية في العقد في التشريم الواسعة لرارة نالحي -16
، العدد 01، جامعة حمه لخضر بالوادي، الجزائر، المجلد مجلة العلوق القايويية والسياسية ،(الجزائري 

  .206-183 ص .صق، 2012، جواح 05
المجلة الأكاد مية للبحوث ليات حما ة المتعاقد من الشروا التعس ية(، منيرة جر وعة، )آ -17

ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة عمار  ليجي، الأوواا، الجزائر، المجلد  القايويية والسياسية،
 (.209-192 ص .ص ق، 2017، سبتمبر02، العدد 01
مجلة الحقوق استعمال الحق(، سعدوح  سين، )البحث عن الشرا التعسفي في ظل يمرية  -18

، تاريخ النشر: 03، العدد 10، جامعة لياح عاشور الجلفة، الجزائر، المجلد  والعلوق الإيسايية
15/09/2017 ، 271-261ص. ص.  
ل ترويي وشفامية التعامل في مجال التجارة الال ترويية(، الإ بالإعلاق، )الالتزاق يليفي مريم -19

ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة قاندي مر اح ورقلة، الجزائر، ، القايوح مجلة دفاتر السياسة و 
 .223-201ص .ص ، 01/01/2011، تاريـــخ النشر: 04العدد ، 03المجلد 
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، مؤية للبحوث والدراساتذيب علاء الدين محمد، )الإذعاح والمساومة في العقود الإل ترويية(،  -20
، 22جتماعية، جامعة عماح العر ية للدراسات العليا، الأردح، المجلد سلسلة العلوق الإيسايية  الا

 (.43- 70، )ص. ص2007، 02العدد 
مجلــة بولقــواس ســارة، )الحما ــة المدييــة للمســتهلك مــن الشــروا التعســ ية فــي العقــد الإل ترويــي(،  -21

ة، جامعـــة  حـــي فـــارس ، مليـــة الحقـــوق والعلـــوق السياســـيالمنـــار للدراســـات والبحـــوث القايوييـــة والسياســـية
 (.63- 45ص .، )ص 2017، مارس02، العدد 01بالمد ة، الجزائر، المجلد 

مجلة الدراسات حول ل ترويي في القايوح الجزائري، يلفي عبد الرحماح، حما ة المستهلك الإ -22
جزائر، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة عبد الرحماح ميرة بجا ة، ال ،فعلية القاعدة القايويية

 .(34- 07)ص. ص ،31/12/2017تاريخ النشر:  ،01 العدد ،01 المجلد
المتعلق بالتجارة الإل ترويية في  05-18مدى فعالية القايوح رقم )شريفة الماحي فاطيمة لهرة،  -23

مجلة الجهاد للدراسات القايويية  ، (حما ة المستهلك الإل ترويي من تجاولات الموردين الإل تروييين
، تاريخ 03، العدد 10، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة تمنراست، الجزائر، المجلد قتصاد ةوالا

 .(176-178)ص. ص، 01/11/2021النشر: 
مجلة لة في التشريم الجزائري(، ل   ضمارات التجارية الهمسكين حناح، )حما ة المستهلك من الإش -24

)ص.  ،05/04/2020تاريخ النشر: ، 2020بتمبر، س03 ، العدد07 ، المجلدالدراسات الحقو ية
 .(399-360ص
عبدلي حميدة ، عبدلي وفاء، )حق المستهلك الال ترويي في الرجو  عن التعاقد بين قصور  -25 

، ملية الحقوق مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القايويية و السياسيةالنص القايويي وواقم الممارسة(، 
 .2020، 02، العدد 05مد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، المجلد والعلوق السياسية، جامعة مح

 IIII - المداخلات:
بودالي محمد، )ألمة القايوح المديي في ظل اتسا  يناق قايوح حما ة المستهلك(، مدايلة في  -1

 25و 24، المنعقد يومي 1ملتقم دولي بعنواح: القايوح المديي بعد أر عين سنة، جامعة الجزائر 
 ، الجزائر.05/2016العدد‘ 1، عدد ياص من حوليات جامعة الجزائر 2016أكتو ر 

حامق ذهبية، )النمرية العامة للعقد تصور جديد(، مدايلة في ملتقم دولي بعنواح: القايوح  -2
، عدد ياص من 2016أكتو ر  25و 24، المنعقد يومي 1المديي بعد أر عين سنة، جامعة الجزائر 

 ، الجزائر.05/2016العدد  ‘1حوليات جامعة الجزائر 
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القايوح المديي الفريسي والمصري علم القايوح المديي الجزائري، الالتزامات  بن اسي شوقي، ) تم ير -3
، المنعقد 1ا(، مدايلة في ملتقم دولي بعنواح: القايوح المديي بعد أر عين سنة، جامعة الجزائر يموذج  
، 05/2016العدد ‘ 1ت جامعة الجزائر ، عدد ياص من حوليا2016أكتو ر  25و 24يومي 

 الجزائر.
إبنال الشروا التعس ية وتحقيق التوالح العقدي مآلية لحما ة المستهلك: )، نوالح محمد اعماره -4

حما ة المستهلك في الوسط المادي (، مدايلة في ملتقم دولي بعنواح: بين الوسط المادي والافتراضي
المستقبل، ملية الحقوق والعلوق السياسية، جامعة مولود يات والافتراضي بين تجليات الواقم ورها

 .2021جواح  28معمري تيزي ولو، الجزائر، المنعقد يوق 

V- البحوث والدراسات: 
لعموش محمد، حما ة المستهلك أ ناء ت وين العقد، حوليات مخبر الدراسات والبحوث حول  -1

 .6/2005،المجلد المغرب والمتوسط، جامعة منتوري قسننينة، الجزائر

VI- مواقع الإلكترونيةال: 
Le Blog du Professeur Mohammed Kassem   :1-  الموقم الإل ترويي 

  https://mohammedkasemblogspot.com :    الرابط التاليمتاح علم                                 
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المذمرة الإ ضاحية للقايوح المديي الأرديي تحت عنواح: الاتجاهات العامة في القايوح، الجزء  -1

 الأول.
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2-Council directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, 
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4-Le Code civil - Dernière modification le 01 octobre 2018 -Document généré le 08 

janvier 2019 Copyright (C) 2007-2019 Legifrance. 
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1- Report to the President of the Republic on regulation nr 2016–131 (Rapport au 
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Journal Officiel, 11 February 2016. 
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29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation,  Date 

d'accès: 29/09/2019. 

V- Jurisprudence: 
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